١ 


DKA IDSC 
MTT 2 ٤ 
۷ 
م الفوائد اديه‎ 
اط ر الان‎ 


م“ 


بے رالد 


ا2ی قاری 


الكتبه الإمحاكيّة 


2 ر 
عا _ اد زرك 


الطعة الآأولى 


۳ هھ 


الل تت رالاس 


ص : ۸۲ اة ۔ هان ٥۳٤۹۸۸۷‏ 
عنا - ادرت 


ادارا 


المقذمهة 


E EEE‏ > ونستغفره »› ونعود بالله من سرور 
أ وا ان عا هد اه اال ا و ل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إل الله E e‏ 


ا كه ورسوله 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتقق تقاته ولا وتن إلا وأنتم 


# يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخحلق 
EG O SEE‏ 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 

Oa ls O E 
E E E أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطح‎ 

افا 

فإ أشرف العلوم علم الحديث » و « أحسن ما يدخر المرء من الخير 
فى العقبى » وأفضل ما يكتسب به الذخر في الدنيا NT‏ 
كل عالم كما قال ابن الصلاح - رحمه ا 
)١(‏ قاله ابن حبان فى مقدمة « الضعفاء » ))/١(‏ . 


۳ 


ومع ذلك فأهله أعز من الكبريت الأحمر منذ أمد بعيد » قال الإمام 
الدهبي ۔ رحمه الله تعالی - كما في « تدكرة احفاظ » )٤/۱(‏ : 

« فعلم الحديث صلف » فأين علم الحديث ؟ وأين أهله ؟ كدت أن 
لا أراهم إلا فی کتاب أو تحت تراب » . 

ولأهمية هذا العلم مع عزة أهله أوجب الإمام ابن حبان تعلمه في 
عصر الغفلة ؛ فقال ‏ رحمه ایت تعالى - في مقدمة كتابه «الضعغفاأء» 
:)11/١(‏ 

« ولم يکن هذا م في زان فع تعلمی وجب مته في زمان هذا ؛ 
لذهات من كان يحسن هذا وقلة اشتغال طلبة العلم به » . 

وقال - رحمه الته تعالى - أيضاً )١۲/١(‏ : 

« وقد أخبر الملصطفى َة أن العلم ينقص في آخر الزمان » وأرى 
العلوم كلها تزداد إلا هذه الصناعة الواحدة فإنها كل يوم في النقص . 
فکأن العلم الذي خحاطب النبى ملف أمته بنقصه في آخر الزمان هو 
مى فة الستن » . 

اقل سل و هلا لمم اع عام لست ما زل في قرم 
حتی کاد في زماننا أن یتلاشی ولا یبقی له آدنی أثر ؛ لولا أن تدارك الله 
الأمة بعالم رباني جدد لها علم السنن وهو شین العلامة محدث 
العصر محمد ناصر الدين الألباني فأحيا الله به علم السنة » فقام - رحمه 


٤ 


الته - ينبه الناس على أهمية علم الحديث والأحذ به وطرح الروايات 
الضعيفة والموضوعة بكل ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

ولقد زرته يوما في مرضه - وهو في المشفى ۔ صباحاً» وأخحذت 
أتحدث معه » وقلت له فيما قلت : يا شيخنا ! إن شيخنا أحمد السالك 
يقول : بأن ما نراه اليوم من صحوة ونشاط فى علم الحديث هو من ثمار 
الشيخ ناصر » حيث كان العلماء يذكرون الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وكذا الخطباء دوغا معرفة بصحيح الحديث من سقيمه بل هذا الأزهر 
الذي كان يضم الكثير من العلماء ؛ كانوا يقرؤون كتب الحديث للبركة » 
ولیس عندهم معرفة بهذا العلم . 

فقال شيخنا - رحمه الله -: ليس كل ما يعلم يقال » هذه السعودية 
التى تراها الآن تعج بطلبة الحديث » لا زرتها لم يكن أحد فيها يهتم بهذا 
العلم » فالحمد لله الذي جعل فيها الآن علماء مشل الشيخ ابن عثيمين 
حينما يسأل عني يقول : الألباني متساهل في التحسين . 

قلت : ولقد استجاب لشيخنا كوكبة من طلاب العلم التفوا حوله 
وأحذوا عنه هذا العلم حتى لا يكاد يخلو منهم بلد . فللّه الحمد والنَة . 

ولقد من الله على بالتعلق بهذا العلم الشريف منذ نعومة أظفاري › 
والعكوف على كتب شيخنا علامة العصر ‏ والانتهال من معينها 
العذب » وحضور مجالس شيخنا والالتقاء به والاستفادة منه » بل وفقنى 
الله لخدمته حیث كنت ناسخأ وكاتباً عنده فى مكتبته العامرة فى بيته 


0 


لدة حمس سنوات يوميا من صلاة الفجر وحتى صلاة الظهر » ما جعلني 
أقف على فروائده الفرائد فى هذا العلم الشريف الذي أفنى فيه شبابه 
وشیخوخته - رحمه الله تعالی -. 
وحتى يستفيد طلا العلم من هذه الفوائد أحببت جمعها في 
مصنف » ثم نشره على الناس ما يساعد من أحب من الطلبة أن يعمل 
دراسة عن الشيخ ومنهجه في علم الحديث . 
من مؤلفات شيخنا المطبوعة حتى كتابة هذه المقدمة » ما رأيته مفيدا 
ويصلح أن يطلع عليه الإخحوة الحريصون على هذا العلم رجاء النفع 
والاستفادة . 
وأما الفوائد الحديثية التى استفدتها منه - رحمه الله تعالى - خلال 
جلساتي وخلواتي معه - رحمه الله - فقد أودعتها في كتابي : « الألباني 
کما عرفته » » یسر الله لى تبييضه ونشره » إنه سميع مجيب الدعاء . 
وفى الختام أسأل الله أن يوفقنا وسائر إخواننا مرضاته والعمل بسنة 
ك م 
عصام موسی هادي 
عمان -الأردن 
بعد ظهر يوم الخميس 
٤‏ صفر الخیر/١٩٤۱‏ هھ 


ترجمة شيخنا الا لباني 

مولده ونشاته : 

هو محدث العصر الإمام العلامة محمد بن نوح بجاتي الشهير محمد 
ناصر الدين الألبانى ولد فى مدينة أشقودرة فی آلبانیا سنة ۱۹۱٤(‏ م) . 

وكان من بيت علم ؛ فوالده الشيخ نوح نجاتي من علماء المذهب 
الحنفي » حيث تخرج من المعاهد الشرعية في عاصمة الدولة العثمانية › 
ونهل من كبار علمائها . 

هاجر والده به من ألبانيا إلى الشام لا غلب ( أحمد زوغو ) على 
آلبانيا وسار في صرفها عن الإسلام . 

بداية تلقيه العلم : 

تلقى العلم منذ صغره على والده ؛ فتعلم العربية والفقه الحنفي ؛ 
وكذا أخذ العلم عن بعض العلماء من أصدقاء والده ؛ كالشيخ سعيد 
مطالعته «مجلة المنار» محمد رشيد رضا› وما كان فيها من أبحاث تتعلق 


۷ 


بعلم الحديث ونقد ل لبعض الكتب ميزان أهل الحديث . عا جعل الشيح 
- رحمه الله تعالى يعکف على علم الحدیث تعلما ودرسا حتى برع فيه 


فأجازه العلامة راغب الطباخ - رحمه الله تعالى - بروياته في علم 
الحديث لا رأى من الشيخ الحرص على علم السنة والمطالعة فيه . 

قت ز تی والله اخ فوح تي ر٠‏ الله أقَر بمعرفة ولده 
با لحديث » فكان يسأله عن بعض الأ حاديث كما قاله شيخنا- رحمه الله پ 
تعالی 

قال فيه الشيخ محب الدين الخطيب - رحمه الله تعالى - : «.. من 
دعاة السنة الذين وقفوا حياتهم على العمل لإحيائها وهو أخونا بالغيب 
الشيخ ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدين نوح جاتي الألباني » 

ووصفه الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى - 
بالعلامة > وحسن العقيدة والسيرة » مح العثابة بعلم الخدت الشريف 

ووصقه الى نعلامة محمد صالح العثيمين - حفطه ايه تعالى ۔ محدثت 
الشام ؛ فقال : «... وأنه ذو علم جم فى الحديث رواية ودراية وأن الله 
والاتجاه إلى علم احديث ‏ وهذه تمرة کن نة للمسلن ول المد ) 

قلت : وقال الشيخ أحمد الغماري - رحمه الته تعالى - :« أما 


۸ 


الألبانى فم ن الأفراد فى معرفة الفن 

وقال أيضأ : « وناصر الدين الألباني قدم إلى دمشق » وتعلم العربية ‏ 
وأقبل على علم الحديث » فأتقنه جدا جدا» 

إنصافه : 

قلت : کان ن ۔ رحمه اله تعالی - من أشد الناس Ee‏ 
ال لقريب أو العدو البعيد ؛ فلا يمنعه حبه لإنسان من بيان خحطئه › 
اس الد عار انات ار ادات کا لا ی لاق م یتدم اد 
يقر له بعلم إن كان عنده » أو صواب في مسالة انتقده فیها » كما أن کته 
طافحة فى بيان ما قد أخطأ هو فيه وتراجع عنه بعد بيان الحق ووضوحه › 
ينشره على الناس دوغا حجل ؛ نصحا لله ورسوله وللمؤمنين . 

بل کان - رحمه الله تعالی - یکشر من القول لنا بعدم تقلیده » ویتمنى 
على بعض الطلبة من تلامذته من برعوا في علم الحديث أن لا يقلدوه 
فى أحكامه » وأن يبحثوا بحثاً مستقلا ؛ فإن وافقوه ازداد يقينا بصحة 
بحته » وان خالفوه استفاد هو وغیره . کما قاله لی مراراً - جزاه الله خیرا - 
عا أورثنى عدم ته تقليده » مع الاستشعا ر دوما بفضله وعلمه » کماقال هو 
نشسه - رحمه الله تعالى - في مقدمة كتاب « رفع الأستار » للصنعاني 
رحمه الته تعالى - : « وهذا هو السبب الذي يحملنى على أن لا أحابي 
في ذات الته أباً » ولا أداري في دين الته أحداً فترانا هنا نرد على شيخ 


۹ 


الإسلام أبن تيمية ٠...‏ ولا نداريه » مع عظمته في نفوسنا» وجلالته 
في قلوبناء فضلا عن أننا لا نقلده في ديننا » حلافاً ما عليه عامّة 
امقلدة الذين يحملهم إجلالهم لإمامهم على تقليده » ونبذ قول كل من 
حالفه ..». 

انتهت ترجمة شيخنا ملخصة من كتاب ۷ حياة الألباني » للاخ 
الشيخ إبراهيم الشيباني مع بعض الزيادات الطفيفة مني مصدر إياها 
ب (قلت) . واه الموفق . 

وإليك - أخي القارئ - قائمة بكتب شيخنا العلامة الألبانى - رحله 
الله تعالى - المطبوعة ما وقفت عليه : 

- آداب الزفاف - الطبعة الحديدة‎ - ١ 

۲ أحكام الجنائز 

٣‏ آداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب 

٤‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

ه ‏ إزالة الهش 

- إصلاح المساجد 

۷- اقتضاء العلم العمل 

۸ الآيات السينات 

۹ - الأ جوبة النافعة 


١-الإخلاص‏ لابن رجب 


١-الإسراء‏ والمعراحج 
ہہ ۱۲ الان ابی عبيد 
۳- الان لابن أبي شيبة 
-٤١‏ الان لابن تيمية 
٥‏ الاحتجاج بالقدر 
1 البرهان في رد العدوان 
۷- التعليق على الباعث الحثيث 
۸- التعليق على العقيدة الطحاوية 
۹- التنحيل 
١‏ التوسل 
-١‏ الحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام 
م ٠١‏ الرد على إباحة التحلي بالذهب للأنصاري 
٣‏ الرد على التعقب الحئثيث 
۲١ ٣‏ الرد على عز الدين بليق 
- السنة لابن ابي عاصم 
۲١‏ الشهاب الثاقب فى ذم الخليل والصاحب 
۷ العلم لبي حيتمه 


۱۹ 


0 


a 


9 


الكلم الط 
اللحة ی ا 


المرأة المتاية ا ا 


المسح على اخفن 
EEE‏ 

حدير الساجد 

تحر آلات اللهو والطرب 


A AES 
8 تخریج احادر فصائل‎ 


جلباب المرأة المسلمة فى الكتاب والسنة 


حجة النبي ج 
ل : اتو ا 


حقوق اللساء في الإسلام 
حقبقه الصيام 

حكم تارك الصلاة 

خحطة اخاحة 

خحلاصة السيرة 

5 داع عن الحديث النبوي والسيرة 


رفع الأستار للصنعاني 


٤‏ رياض الصاحن 


سللة الأ حاديث الضعيفة 


سرح العقيدة الطحاوية 


۵۸ صحیح ابن خحرعه 
0۹_ صحیح الأدب المفرد 


٣‏ صحيح الترغيب والترهیب 


1 صحیح الكلم الطيب 


ah!‏ صحیح سنن أبي داود 


۱۳ 


٦ ٤‏ صحیح سنن الترمدى 

٥۔‏ صحیح سنن النسائي 

٦٦‏ صفة المفتى 

۷- صفه صلاة النبي کج 

۸ صلاة التراويح 

۹- صلاة العيدين في المصلى 

- صوت العرب تسأل ومحدث الشام یحیب 
۷١‏ ضعيف الأدن المفرد 

۲١‏ ضعيف الحامع الصغير 

۳- ضعیف سنن ابی داود 

٤‏ ضعيف سنن ابن ماجه 

-٥‏ ضعيف سنن الترمدى 

۷٦‏ ضعبف سنن النسائى 

۷- غاية المرام فی تخریح أحادیث الحلال واخرام 
۸- فصل الصلاة على النبى که 

۹- فقه السيرة للغزالى 

-١‏ قاموس الصناعات الشامية 

۱ فیام رمصضان 


N٤ 


ANY 


كشف النقات 


لفتة الكد 


ما دل عليه القرآن 


ما قرره الأثبات فى ليلة النصف من شعبان 


- محتصر الشمائل 


مخحتصر العلو 

مخحتصر مناسك احج والعمرة 
مشکاة المصابيح 

نصب اججانیق 

النصيحة 

نقد كتا التاج الجامع للأصول 
نقد صو صس حديشة 


وجو الأخذ بحديث الواحد 


٥ 


ستا2 
امجهھول 
قال شيخنا الألبانى فى «تام المنة» )١۹(‏ : 
وهذه هي الحهالة التي ترتفع برواية انىن له فأكثر »› وهو امجهول لجال 
والمستور » وقد قبل روايته جماعة بغير قيد » وردها الجمهور كما في «شرح 
النخحة» ( ص <( قال J:‏ والتحقيق أن روأية الملستور ونحوه عأ فيه 
استانة حاله »> كما جزم به إمام اخرمىن € . 
قلت : وإنغا يكن أن يتبيّن لنا حاله بأن يوثقه إمام معتمد فى توثيقه › 
وكأنً الحافظ أشار إلى هذا بقوله : « إن مجهول الحال هو الذي روى عنه 
اثنان فصاعدأ ولم يوثق » . 
وإنغا قلت : « معتمد فى توثيقه » لأن هناك بعض امحدثن لا يعتمد 
عليهم فى ذلك › لأنهم شذواعن الحمهور فوتقوا ا مججهول » منهم ابن 
حبان » وهذا ما بينته فى القاعدة التالية . 
نعم يكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين 


¥ 


كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم » وانظر بعض الأمثلة فيما يأتي 
.((T*V- ° £)‏ 

وقال شيخنا في «الضعيفة» )۳٠۹/۲(‏ : ۶ 

« وهذا من الأدلة الكثيرة على عدم الاحتجاج بحديث امجهولن 
لاحتمال أن يكونوا من الضعفاء › أو الكذابين » فلا يجوز الاحتجاح بهم 
حتى ينكشف حقيقة أمرهم » . 

وقال شيخنا فى «الضعيفة» )°/۳(: 

) لان مجرد تسمية الراوي لا يزيل عنه الحهالة العينية » فضلا عن 
جهالة الحال كما لا يخفى على أهل العلم » . 

وقال شيخنا في «(تحذير الساجد» )۹٦(‏ : « فقد روى عنه تلاثة من 
الثقات » فهو معروف عير مجهول » . 

وقال شيخنا فى «غاية المرام» )١١١(‏ : « وقال الذهبي في «الميزان» : 
« ما علمت روی عنه سوی عبد الله بن عثمان بن خثيم » . 


قلت : ومعنى ذلك فى «علم المصطلح» أنه محهول » . 
قال شيخنا فى «قام المنة» )۲١(‏ : 
« قد علمت ما سبق آنفاً أن الجهول بقسميه لا يقبل حديثه عند 


جمهور العلماء » وقد شذ عنهم ابن حبان فقبل حل دته واحتج ره وأورده 


1۸ 


فی «(صحیحه» › قال الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » : « قال أبن 
حبان : من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبرء 
ولو كان من يروي المناكير » ووافق الغقات في الأخبار ؛ لكان عدلا مقبول 
الرواية » إذ الناس أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما 
يوجب القدح [ فيُجْرح با ظهر منه من الجرح] » هذا حكم المشاهير من 
الرواة » فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء ؛ فهم متروكون على 
الأحوال كلها » . «الضعفاء» (۲ / ۱۹۲ ۔-۱۹۳) والزيادة من ترجمة عائد 
الله ا لجاشعي . 

ثم قال إالخحافظ : 

« قلت : وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتسفت 
جهالة عينه كان على العدالة حتى يتبيّن جرحه مذهب عجيب » 
والجمهور على خحلافه »> وهذا مسلك ابن حبان فی «کتابں الثقات» الذي 
ألفه ؛ فإنه يذكر خلقا نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون ؛ 
وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور » وهو 
مذهب شيخه ابن خزية » ولكن جهالة حاله باقية عند غيره » . هذا كله 
کلام الحافظ . 

ومن عجيب أمر ابن حبان أنه يورد فى الكتا المذكور بناء على هذه 
القاعدة المرجوحة جماعة يصرح في ترجمتهم بأنه : « لا يعرفهم ولا 
آباءهم ¢ 


۱۹ 


فقال فى الطبقة الثالثة : « سهل » يروي عن شداد بن الهاد » روى 


£ 


عنه أبو يعفور » ولست أعرفه » ولا أدري من أبوه » 

ومن شاء الزيادة في أ الأمثلة فليرا- جع «الصارم المنكي» | ص۹۲ ۔ ۹۳) 
وقد قال بعد أن ساقها : « وقد ذكر ابن ) حبان فى هذا الكتاب خلقاً كثيرا 
من هذا النمط » وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح وإن كان 
مجهولا لم عرف حلهء رسفي آن ت لل وبُعرف أن توٹيق ابن حبان 
للرجل بمجرد د کره فی ي هدا الکتاں من أدنى درجات التوثيق » 

لهذا نبد الحققن من الحدثن کالذهبي والعسقلانى وغيرهما لا 
يوثقون من تفرد بتوثيقه ابن حبان » وستأتى أمثلة كثيرة على ذلك عند 
الكلام على الأحاديث الضعيفة التى وثق المؤلف - أو من نقل عنه - 
رحالها» > مع أن فيها من تفرد ابن حبان بتوٹيقهم من من اعهولن . 

دعا شغي ات ل شر ابن عبد الهادي د وإن کان مجھولاً لم 
يعرف حاله » دقيقا لأنه يعطى بفهوم الخالفة أن طريقة ابن حبان 
کی س کان هول مین اولس فلك بالا 
قوله المتقدم في ( سهل ) : « لست أعرفه » ولا أدري من أبوه » . ومثله ما 
يأتي قربا . 

وكذلك قول الحافظ : « برواية واحد مشهور » يوهم أن ابن حبان لا 
يوثق إلا من روى عنه واحد مشهور؛ لأنه إن كان يعني مشهورأ بالشقة 
كما هو الظاهر ؛ فهو مخالف للواقع في كثير من ثقاته » وإن كان يعني 


۲. 


غير ذلك فهو نما لا قيمة له له ؛ لأنه إما ضعيف أو مجهول » ولكل منهما 
رواة فى «كتاب الشقات» » وإليك بعض الأمتلة من طبقة التابعين 
عله . . ). 
ثم ذكر شيخنا عدة أمثلة ثم قال : ( فتبعن من هذا التحقيقق أن 

حال ترتفع جهالة العسن رده بروایه واحد ولو ا 
حلافا لظاهر كلام ا لجافظ المتقدم » وإن كان لم يجزم به » فإنه قال : 
« وكأن ابن حبان . . ٠»‏ وهو أخذه من قول ابن حبان الذي نقله عنه 
آنفاً : « هذا حكم المشاهير من الرواة » فأما اتجاهيل . . » إلخ فهو منقوض 
دالمثال الثانى كماهو ظاهر . 

ازددت يقيناً بذلك بعد أن درست تراجم كتابه «الضعفاء» » وقد بلغ 
عددهم قرابة لف وأربعمائة راو » فلم آر من طعن فيه با حهالة > اللهم 1> 
أربعه منهم لكنه طعن فيهم بروايتهم المناكير وليس با هال pmu..‏ 
دکر شيخنا الأمتلة د ئم قال : } والخلاصة أن تو تیه ی ابن حبان یجب أن 
بتلقى بكثير من التحفظ والحذر نخالفته العلماء فى توثيقه للمجهولين 
لكن ليس ذلك على إطلاقه كما بينه العلامة المعلمى في «التنكيل» 
)٤۳۸ - ٤۳۷/١(‏ مع تعليقي عليه . وراجع لهدا البحث ردي على الشيح 
1-۸( . 


۲١ 


وإن ما يجب التنبيه عليه أيضأً؛ أنه ينبغي أن يضم إلى ما ذكره 
المعلْمى أمر آخر هام » عرفته بالممارسة لهذا العلم » قل من نه عليه 
وغفل عنه جماهير الطلاب » وهو أن من وثقه ابن حبان › وقد روی عنه 
جمع من الثقات » ولم يأت با ينكر عليه ؛ فهر صدوق يحتج به . 

وبناء على ذلك قويت بعض الأ حاديث التي من هذا القبيل »› 
كحديث العجن في الصلاة » فتوهم بعض الناشئين في هذا العلم أنني 
ناقضت نفسي » وجاریت ابن حبان في شذوذه » وضعف هو حديث 
العجن » وسيأتي الرد عليه مفصلا إن شاء الله ؛ مع ذكر عشرة أمثلة من 
الرواة الذين وثقهم ابن حبان فقط » وتبعه الحافظان الذهبي والعسقلاني » 
فاطلب ذلك في بحث «كيفية الرفع من السجود» (ص ۲۰۷-۱۹۷) . 

قال شيخنا في «الصحيحة» )1۷1/١(‏ : 

« إن رد تفرد ابن حبان بتوثیق راو ما » لا يعني أنه رد مقبول » حلافا 
لا يظنه أخونا هذا وغيره من الناشئين » وإغا ذلك إذا وثق مجهولاً عند 
غيره » أو أنه لم يرو عنه إلا واحد أو اثنان » ففي هذه الحالة يتوقف عن 
قبول توثيقه » وإلا فهو فيٰ كثير من الأحيان يوثق شيوخأ له يعرفهم 
مباشرة » أو شيخاً من شيوخهم » فهو في هذه الحالة أو التي قبلها إغا 
يوثق على معرفة منه به » أو بواسطة شيوخه كما هو ظاهر » . 

قال شيخنا في «الصحيحة» )۷۲١/١(‏ : 

« فهو من شيوخ ابن حبان » وهم في الغالب من الشقات الذين 


۲ 


عرفهم شخصيأ » وليس على قاعدته المعروفة في توثيقه للمجهولين » . 

ذكر المعلمي في «التنکیل» درجات توٹیق ابن حبان فقال )٦1۹(‏ : 

« والتحقیق أن توڈ ثیقه على درجات : 

الأولى : أن يصرح به کأن يقول : « کان محقناً» »أو : «( مستقيم 
الحديث » ٠‏ أو نحو ذلك . 

الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم . 

الثالغة : أن يكون من المعروفين بكشرة الحديث بحيث يعلم أن ابن 
حبان وقف له على أحاديث كثيرة . 

الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة 
جيدة . 

الخامسة : ما دون ذلك . 

فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق 
كثير منهم » والثانية قريب منها» والثالثة مقبولة » والرابعة صالحة » 
والخامسة لا يؤمن فيها الخلل . والله أعلم » . 

فقال شيخنا الألباني معلقاً على كلامه السابق : 

« قلت : هذا تفصيل دقيق » يدل على معرفة المؤلف - رحمه الله 
تعالى -» وتمكنه من علم اجرح والتعديل » وهو مالم أره لغيره » فجزاه الله 
حيرا »غير أنه قد ثبت ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة 
الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف » ويشهد بذلك صنيع الحفاظ 


YY 


على توثیق ابن حبان وحده من کان فی هده الدرجة » بل والتي قبلها 
أحباناً . 

ولقد جربت لطلاب الحامعة الإسلامية فى الملينة المنورة يوم كنت 
أستاذ الحديث فيها سنة (۳۸۲٠ه)‏ تجربة عملية فى هذا الشأن فى 
بعض دروس (الأسانيد) فقلت لهم : لنفتح على أي راو في كتاب 
«خحلاصة تذهيب الكمال » تفرد بتوثيقه ابن حبان » ثم لنفتح عليه في 
« الميزان » للذهبى و « التقريب » للعسقلانى › فسنجدهما يقولان فيه : 
« مجهول » أو « لا يعرف » . وقد يقول العسقلانى فيه : « مقبول » يعنى 
لن الحديث » ففتحنا على بضعة من الرواة تفرد بتوثيقهم أبن حبان 


فوجدناهم عندهما كما قلت : إما مجهول » أو لا يعرف » أو مقبول . 


قال شیخنا الألبانى فی «تمام المنة» )۲١(‏ : 

: فقول بعض انحدثين فى حديث ما : « رجاله رجال الصحيح » أو‎ ١ 
رجاله ثقات » أو نحو ذلك لا يساوي قوله : « إسناده صحيح » ؛ فان‎ ١ 
٠ هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل‎ 
بخلاف القول الأول ؛ فإنه لا ينبتها وإغا يثبت شرطأً واحداأ فقط وهو‎ 


Y€ 


عدالة الرجال وثقتهم › وبهذا لا تثبت الصحة كما لا يخفى . 

وتمة ملاحظة أخرى » وهي : أنه قد يسلم الحديث المقول فيه دلك 
القول من تلك العلل ومع ذلك فلا يكون صحيحاء لأنه قد يكون في 
السند رجل من رجال الصحيح ولكن لم تحتج به » وإغا احرج له 
استشهادا أو مقرونا دعیره لضعف في حه »أو یکون عن تفرد بتوتيقه 
ابن حبان » وكثيرأ ما يشير بعض الحققين إلى ذلك بقوله : « ورحاله 
ونون » إشارة إلى أن فى توثيق بعضهم لينا » فهذا كله ينع من أن تفهم 
الصحة من قولهم الدي دكرنا (. 


عدم الاعتماد على سكوت أبي داود 
قال شىخنا الألباني فی «تمام المنة» (۲۷) : 


J‏ اشتهر عن ابی داود آنه قال ئی حش کتاره «(السنن» : « ما کان فی 


کتابي هذا من حدیث فيه وهن شديد بينته ومالم أُذكر فيه شيئا؛ فهو 
صالح » . 
فال العلماء فى فهم مراده من قوله : « صالح » فذهب بعضصهم 


2 


إلى أنه أراد أنه حسن يحتج به . 

وذهب آخرون إلى أنه أراد ما هو أعم من ذلك › فيشمل ما يحتج 
نه » ما س ره » اخ ىف الد شد ضعفه .هدا 
به » وما يبستسهد به » وهو : ي لم وهدا هر 
الصواب بقرينة قوله : وما فيه وهن شديد بيّنته » فإنه يدل جمفهومه على 


۵ 


أن ما كان فيه وهن غير شديد لا بُبِيّنه . فدل على أنه ليس كل ما 
سكت عليه حسنا عنده » ويشهد لهذا وجود أحاديث كثيرة عنده لا 
يشك عالم في ضعفها » وهي ما سكت أبو داود عليها » حتى إن النووي 
يقول فى بعضها : « وإنغا لم - يصرح أبو داود - بضعفه لأنه ظاهر » . 

ومع هذا فقد جرى النووي - رحمه الله ۔ علي الاحتجاج با سكت 
عنه أبو داود في كثير من الأحاديث »ولم يُعرّح فيها على مراجعة 
أسانيدها » فوقع بسبب ذلك في أخحطاء كثيرة . 

وقد رجح هذا الذي فهمناه عن أبى داود العلماء الحققون أمشال ابن 
منده » والدهبي »› وابن عبد الهادي ٠‏ وابن كثير » وقد نقلت كلماتهم في 
مقدمة کتابي (صحيح أبي داود» . 

ثم وقفت على كلام الحافظ ابن حجر في هذه المسألة » وقد ذهب 
فيه إلى هدا الذي ذکرناه وشرحه واحتج له ا لا تراه لغیره » ولولا خحشية 
الإطالة لنقلته هنا فأكتفى بالإحالة إلى مصدره وهو « توضيح الأفكار 
لمعانی تنقیح الأ نظار» -۱۹٦/۱(‏ ۱۹۹) للامام الصنعاني » . 


رموز السيوطي في «الحامع الصغير» لا يوثق به 
قال شيخنا في «تعام المنة» (۳۸) : 
« اشتهر أيضا بين كثير من العلماء الاعتماد على رمز السيوطى 
للحديث بالصحة والحسن أو الضعف › وتبعهم فى ذلك السيد سابق ٠‏ 
ونرى أنه غير سائغ لسببين : 


۲ 


١‏ - طروء التحريف على رموزه من النساخ » فكثيرا ما رأيت الحديث 
فيه مرموزاً له بخلاف ما ينقله شارحه المناوي عن السيوطي نفسه › وهو 
إغا ينقل عن « الجحامع » بخط مؤلفه كما صرح بذلك في أوائل الشرح › 
وهو نفسه يقول فيه : ١‏ وأما ما يوجد في بعض النسخ من الرمز إلى 
الصحيح والحسن والضعيف بصورة رأس « صاد وحاء وضاد » فلا ينبخي 
الوثوق به لغلبة تحريف النساخ » على أنه وقع له ذلك في بعض دون 
بعض كما رأيته بخطه » . 

۲ أن السيوطى معروف بتساهله في التصحيح والتضعيف › 
فالأ حاديث التى صححها أو حسنها فيه ؛ قسم كبير منها ردها عليه 
الشارح المناوي » وهي تبلغ المئات إن لم نقل أكثر من ذلك › وكذلك وفع 
فيه أحاديث كثيرة موضوعة » مع أنه قال في مقدمته : « وصنته عما تفرد 
به وضاع أو کذاب . 

وقد نها بصورة سريعة » وهي تبلغ الألف » تزيد قلبلاً أو تتقصر 
كذلك ٠‏ وأرجو أن أوفق لإعادة النظر فيها وإجراء قلم التحقيق عليها 
وإخراجها للناس » ومن الغريب أن قسما غير قليل فيها شهد السيوطي 
نفسه بوضعها فى غير هذا الكتاب » فهذا كله يجعل الثقة به ضعيفة › 
نسأل اله العصمة . 

ثم يسر الله تبارك وتعالى ‏ فجعلت «اجامح الصغير وزيادته» 
اللسمى ب «الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» قسمن : 


۲V 


(صحيح اجامع» .9 ((صعف الجامع» , ودد احادیت هرل !| ()٦47۹(‏ 
حدينا والموضوع منها )۹۸٠(‏ حديثا على اوجه التقريب وهو مطبوع 
كالصحیح وا لحمد لته تعالى » . 


تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه 

قال شيخنا في «تمام المنة» )۳١(‏ : 

« من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة 
فإنه يتقَوّى بها » ويصير حجَة » وإن كان كل طريق منها على انفراده 
صعيفا » ولكن هذا ليس على إطلاقه » بل هو مقيد عند اعققين منهم با 
إذا کان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم » لا من 
تهمة في صدقهم أو دينهم » وإلا فإنه لا يتقوّى مهما كثرت طرقه » وهذا 
ما نقله اعقق المناوي تی فيص القدير» عن العلماء » قالوا « ودا قوي 
الضعف لا ينجبر بوروده من وجه أخر » وإن كثرت طرقه » ومن ثم اتفقوا 
على ضعف حديث : « من حفظ على أمتى أربعين حديشاً » مع كشرة 
طرقه ؛ لقوة ضعفه » وقصورها عن الجبر » حلاف ما خف ضعفه ٠‏ ولم 
يقصر اجابر عن جبره » فإنه ينجبر ويعتضد » . 

وراجع لهذا «قواعد التحديث» (ص٠۹)‏ و «شرح النخبة» (ص٣١٠۲)‏ . 

وعلى هذا فلا بد لمن يريد أن يموي الحديث بكثرة طرقه ؛ أن يقف 
على رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها» ومن 


۲A 


المؤسف أن القليل جدا من العلماء من يفعل ذلك › ولا سيّما المتأحرين 
طرقا دون أن يقفوا عليها› ويعرفوا ماهيّة ضعفها ! والأمثلة على ذلك 
کک كثيرة » من ابتغاها وجدها في کت كتب التخحريج » وبخاصة في كتابي سلسلة 
الأ حاديث الضعيفة » 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )۲١/١(‏ : 

د فهذا کله یدل عل أن مجرد کون الراوي ضعيفاً لا يعنى عند 
العلماء أنه لا يستشهد به » 

وقال شيخنا في «الضعيفة» (\TT/e)‏ : 

( وهو مغال صالح من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن قأاعدة تقوبه 
الحديث بكثرة الطرة ق ليست على إطلاقها › وأن تطبيقها لا يتيسر أو لا 
يجوز إلا لمن كان على معرفة قوية بأسانيد الأحاديث ورواتها » . 


لا يجوز د کر الحد يث الضعف 
قال شيخلا «تعام المنة» (۳۲) : 


اختلاف مذاهيهم واخ صاتهم على رواب لااد ل إلى 
النبى جي دون أن ينجُهوا على ال لضعيفة منها» جهلا منهم بالسنة »أو 
رعبة أو كسلا منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها » وبعض 


۳۹ 


هؤلاء - أعنى التخصصنن ‏ يتساهلون في ذلك فى أحاديث فضائل 
الأعمال خحاصة ! 

قال أبو شامة : « وهذا عند الحققين من أهل الحديث وعند علماء 
الأصول والفقه خحطاًء بل بن ينبغى أن يبن أمره إن عَلم » وإلا دحل تحت 
الوعيد فى قوله ی : ١‏ من حدث عنی بحدیث یری أنه كذ فهو أحد 
الكاذبن » رواه مسلم » . 

هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة فى الفضائل ! فكيف 
إذا كانت في الأحكام ونحوها ؟ 

واعلم آن من فعا يفعل ذلك فهو أحد رجن 

١‏ - إما أن يعرف تلك الأحاديث ولا يُنبّه على ضعفهاء فهو غاش 
للمسلمين » وداخل حتما في الوعيد المذكور . 

قال ابن حبان فى كتابه «الضعفاء» )۸-۷/١(‏ : 

« في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى مالم يصح عن النبي 
لعٍ ما تقول عليه وهو يعلم ذلك ؛ يكون أحد الكاذبين » على أن ظاهر 
الخ ما هو اشد قال : «من روی عنی حدیتا وهو یری أنه کذب . .ا 
ولم يقل : إنه تيقن أنه كذب - فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير 
صحیح ؛ داخل فی ظاهر خطاب هذا اخبر » . 

ونقله ابن عبد الهادي فى «الصارم المنكى» ( ص۹٣٠‏ - 17( وأقره 

- وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه 


۲. 


جو ر کی کی ا 
ا ماس وس س که انه راقع فر 
الذي افتراه . والآخر : هذا الذي نشره | 

قال ابن حبان أيضاً )۹/١(‏ : 

« في هذا الخبر زجر للمرء أن يبحدث بكل ما سمع حتى يعلم عام 
اليقن صحته » . 

وفد صرح النووی بأن من لا يعرف ضعف الحديث ؛ لا يحل له أن 
ا 
ال ام ا0۷ 


لا يقال ه في الحد يث الضعيف : 
قال ا أو ورد عنه ونحو ذلك 
قال شیخنا فی «تام المنة» (۳۹) : 
« قال النووي في «امحموع شرح الهذى» )1۳/١(‏ : «قال العلما 


الحققون من أهل الحديث وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه : 


قال رسول الله َة »أو : فعل »أو : : مر ء أو : نهى › أو : حکم » وما أشبه 


۲١ 


ذلك من صيغ الحزم » وكذا لا يقال فيه : روى أبو هريرة › أو : قال » أو : 
ذكر . . وما أشبهه » وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فما كان 
ضعيفا» فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم » وإنغا يقال في هذا 
کله : روي عنه »أو : نقل عنه »أو : ځکی عنه ...أو :یذکر أو: 
يحکى . ٠.‏ أو : يروى » وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من 
ينبغي أن يطلق إلا فيما صح › وإلا فيكون الإإنسان فى معنى الكاذب 
عليه » وهذا الأدب أخل به الملصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا 
وعيرهم بل جماهیر أصحابت العلوم مطلقا > ما عدا حذاق احدتىن 
ودلكڭ تساهل قبیح منهم › فإنهم يقولون كثيراً فى الصحيح : «رُوي عه U)‏ 
وفي الضعيف : «قال» ٠‏ أو : «روى فلان» » وهذا حيد عن الصواب » . 
قلت : ومؤلفنا - جزاه الله حيرا وإن كان قد حاد عن الصواب مع 
من حاد عنه من الجحماهير ‏ كما سيأتي بيان ذلك فى مواضعه من 
التعليق عليه -ء فإن لى رأيا خاصا فيما حكاه النووى عن العلماء لا بد 


لی من الادلاء ره هذه امناسية » فأقول : 

إذا كان من المسَلم به شرعا أنه ينبغى مخاطبة الناس با يفهمون ما 
أمكن وكان الاصطلاح المذكور عن امحققين لا يعرفه أكثر الناس ؛ فهم 
لا يفرقون بين قول القائل : «قال رسول الله ) » وقوله : «روي عن 


TY 


رسول اله جلك » ؛ لقلة المشتغلين بعلم السنة » فإني أرى أنه لا بد من 
رسول الله بيك بقوله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . رواه النسائي 


والترمذي » وهو مخرج في «إرواء الغليل» ( 43 (YT‏ ) وغیره . 


إطلاق العزو للطبراني 
قال شيخنا في «تمام امنة» )٦٤(‏ : 
« لأن من المصطلح عند العلماء أن إطلاق العزو للطبرانى يعني أنه 
روا في «المعجم أ لکبیر) > فإذا أرادوا غيره قيدوا العزو » . 
العلامة أحمد شاكر يعتد بتوثيق ابن حبان مطلقا 
قال شيخنا ف فى تام المنة )۷١(‏ : « وعليه فلا يُغتر بتصحيح الشيخ 


أحمد محمد شاکر لها الحديث ‏ لأنه بناه على توثيق ابن حبان 


«الفندق» سنة ۹١۳١ه‏ بعد موسم الحح ولکنر أصل معه إلى 
نتيجة مع الا سف والته يرحمنا وإیاه » . 
تقسيم الأحاديث إلى أحكام وعقائد 
ثم البناء على هذا التقسيم 
قال شیخنا فى «تام المنة» (۷۹) : 


TY 


)1 تققسيمك أنت وغيرك -أيا کال الأ حاديتث الصحيحة إلى 


- 


قسم يجب على المسلم قبولها » ويلزمه العمل بها » وهي أحاديث 
الأحكام » ونحوها . 

وقسم لا يجب عليه قبولها والاعتقاد بها ؛ وهي أحاديث العقائد وما 
يتعلق منها بالأمور الغيبية . 

أقول : إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل له في كتاب ولا في سنة 
رسوله يك › ولا يعرفه السلف الصالح » بل عموم الأدلة الموجبة للعمل 
بالحديث تقتضي وجوب العمل بالقسمين كليهما › ولا فرق . 

فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبیان مشکورا وهیهات هیهات !! 

ثم ألفت رسالتين هامتين جدا في بيان بطلان التقسيم المذكور 
الأولى : اوجوب ال خحذ بحديث الآحاد في العقيدة) » والأخحرى : 
«الحديث ححة بنفسه في العقائد والأحكام . 

إطلاق العزو للنسائي 

قال شیخنا في «تمام المنة» )۹٥(‏ : 

« أطلق عزوه للنسائي فأوهم أن الحديث فی سننه » لأ نه هو الذي 
يفهم عند المشتغلن بالسنة عند الإطلاق › ولم يروه في «الستن» » بل في 


«عمل اليوم والليلة» کماصرح بذلك النووى في «الأدکار» (ص ۳۸) 


Tt 


فكان على المؤلف أن يقيده بذلك » . 

وقال شيخنا في «تام النة» )۲١۷(‏ : 

« الحديث ليس فى «سنن النسائي الصغرى» › وهي اللقصودة عند 
إطلاق العزو للنسائي (. 

تصحيح الترمد ي 

قال شیخنا في «تام النة» )۱١۸(‏ : 

« الترمذي معروف عند العلماء بتساهله في التصحيح › حتى قال 
الذهبى فى ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف من «لميزان» : 
« ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه » . 

وكذلك ابن السكن ليس تصحيحه ما إليه يركن » ولذلك لا بد من 
النظر فى سند الحديث إذا صححه أحد هذين أو من كان مثلهما في 
التساهل كابن خزية وابن حبان » حتى يكون المسلم على بصيرة من 
صحة حديث نه ي )». 


إطلاق العزو للبخاري 
فال شنا في «تمام ألة) )3۷( مواخذا مؤلف (فقه السنة» : 
« أطل ى العزو للشيخين فأوهم أنه عند ال لبخاري فى «الصحيح» وهو 
حطاً » فإنه عا تفرد به مسلم دون البخاري » ولعل سبب الوهم أن البخاري 
اخرجه : فی «جزء القراءة» وفی «(أفعال العباد» » فعزاه إليه هو او من زقله 


0 


عنه عزوا مطلقا غير مقيد ب (الجزء) و (الأفعال) » فحصل الخطاً؛ لأن 
العزو إليهما لا يعنى الصحة بخلاف العزو «لصحيح البحاري» › وهو المراد 
عند إطلاق العزو للبخاري في اصطلاح العلماء » . 


تولهم : أصح ما في الباب 
قال شيخنا في «تام المنة» )۱١۸(‏ - معلقاً على عبارة ابن حجر في 
الفتح : « وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة » _: 
« قلت : ينبخي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا تفيد عند الحدثين أن 
الحديث صحيح » وإنغا تعطى له صحة نسبيّة » قال النووي - رحمه الله _ : 
رلا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث › فإنهم يقولون : «هذا أصح ما 
جاء في الباب» » وإن كان ضعيفاً ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفاً » . 
قول الحافظ ابن حجر 
في الراوي : صدوق يخحطئ 
قال شیخنا في «تام النة» )۲٠۳(‏ : 
( قو فيه : «صدوق يخطئ» ليس نصا في تضعيفه للراوي به » فإننا 
نعرف بالممارسة والتتبع أنه كثيرا ما يحسسّن حديث من قال فيه مثل هذه 
الكلمة » . 
قولهم : محله الصدق 
قال شيخنا في «تام المنة» )۲٠١(‏ : 


۲٢ 


« محله الصدق ؛ وهي من ألفاظ التعديل كما هو معروف » . 
وقال شيخنا فى «تام المنة» )۲٠۲(‏ فيمن قيلت فيه تلك العبارة : 


ˆ « يعنى أنه حسن الحديث فى علم المصطلح » . 


إطلاق كنية : أبي حاتم 

فال شیخنا في «تمام النة» (۲۲۹) - متعقباً سيد سابق في قوله : 
(اروی أبو حام» : 

« عزاه لبي حاتم وهذه الكنية إذا أطلقت فالراد بها الإمام أبو حاعم 
الرازي > وأسمه محمد بن إدريس › ووالد عد الرحمن صاحبت «المحرح 
والتعديل» » وليس هو مخرج الحديث » وإنغا هو أبو حاع ابن حبان 
البستى » فكان على المؤلف أن يصفه بشىء يرفع اللبس » ولا سيما وهو 
قد نقل هذا التخحريج من «زاد المعاد» لابن القيم »وهو قد فعل دلك فإانه 
قال : « وقد ذکر آبو حاتم فی صحیحه ..) . 


فقوله : «فى صحيحه» » احتصره المؤلف > فوقع اللبس !» . 
توثيق العجلي 
قال شيخنا في «تام النة» )۲۳١(‏ : 
« وکأنه تبع في ذل العجلی فإنه ورده في ثقاته ٩۱۰(‏ -۲۰۳۸) ؛ 
وكذلك ابن حبان (ه / )٥۸١‏ ولم تطمئن النفس لتوثيقهما؛ لا هو 


معروف من تساهلهما (. 


۷ 


وقال في «تام امنة» ))١١(‏ : 

« توثيق العجلى في منزلة توثيق ابن حبان » . 

قال شيخنا في «الصحيحة» (۲ / ۱۲-۱۱) فی معرض رده على 

« وحجته في ذلك أن راويه عن ابن عمر مسلم بن جندب ؛ لم 
يوثقه أحد سوى العجلى وابن حبان » ويقول : إنهما متساهلان ! وهذا عا 
يضحك الثكلى » لأن ما ذكره من التساهل فمن كتبي ومؤلفاتي 
وتعليقاتي وردودي عرف ذلك » فأنا الذي أشعت ذلك في العصر 
الحاضر» والفضل لله وحده أولاً وآخراء وهذا ما يقع فيه كشير من 
الناقدين الْحْدثين » وذلك لجهلهم أن ذلك ليس على إطلاقه كما يظن 
هذا المنكر وغيره من الناشئين » كما نبهت عليه مرارا في مناسبات 
كثيرة » ومن ذلك أن لا يتفرد المتساهل بالتوثيق » . 

ما ساقه البيهقى من غير إسناد 
قال شیخنا فی «تام المنة» )۲۳١(‏ : 


J)‏ أطلق عزوه للبيهقي فأوهم أنه موصول عنده › ولیس كذلك › بل 
هو عنده دون سناد كما عرفت آنفا » فينبغى أن يقال فى مله : 


و (البيهقي تعليقا) » . 
إطلاق لفظة : الحافظ 
قال شیخنا فی «تام لمنة» )۲٠١(‏ : 


۲A 


« امصطلح عليه عند العلماء أنه إذا أطلق «الحافظ» » فإغا المراد به 
أحمد بن حجر العسقلانى - رحمه الله _ » . 

قال شیخنا فی «تام المنة» )۲١۹۱١(‏ : 
الأمر سیل ۵ لغير الوجوب > ىەن ذلك في آبواب کتاره 00 . 

الاعتماد على ألفاظ «الصحيحين» 

قال شیخنا فی «تمام المنة» (۲۹۱) : 
«(الصحيحنن» > لاتفاق الأمة عليهما واعتنائها بروايتهما أكثر من 
غيرهما من كتب السنة الأخحرى » . 

قال شیخنا في «الصحيحة» )٥۴۳۷/۲(‏ : 

« وهدا ما یدل على أن ترجیح ما فی «الصحيحن» على ما كان 
عند غيرهما ليس على إطلاقه ( 

سکوت این حجر على الخد سثٹ 


قال شیخنا فی «تام المنة» )۳١۹(‏ : 


(۱( قلت : وانطر «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر لتقف على فائدة حول تنوبب ابن 


خزية فى «(صحیحه» (۲ / ۳۹١‏ و1۸٤‏ ). 


۲۹ 


) وفي دلك ما يژّكکد أنه لا يجوز الاغترا ر بسکوت ال اويل عن 


ا حديث وأن ذلك لا يعني تبوته عنده » حتی ولو کان ذلك في «الفتح» ٤‏ 
على أنه أنظف مصنفاته من الأ حاديث الضعيفة » 


۳ أ“ یج 
قال شیخنا فی «تام المنة» (۳۳۷) : 
الغاية > فما الفائدة من ا دول الغابة > وده مصبة عامة 
لم ينج منها أكثر المؤلفين قدياً وحديثاً والته المستعان » . 
قال شیخنا د في الإ رواء» )۱۱/١(‏ : 
( واعلم أن فن التخريج ليس غاية فى نفسه عند احققين من 
احدثين » بحيث يقتصر أمره على أن يقول مخرج الحديث : « اخرجه 
فلان وفلان و . عن فلان عن النبي ي جي » » كما يفعله عامة الحدثين قدها 
وحديثا ¢ ا ل لا بد ن يضم إا لى ذلك ببانه لدرجة کونه ضعیغا فان 
واخالة هذه لا بد له من أن تتبع طرقه وشواهده لعله یرتقی الحدیث بها 
إلى مرتة القوة » وهذا ما يعرف فى علم الحديث «(بالحسن لغيره» ؛ أو 
لغيره» . وهذا في الحقيقة من أصعب آنواع علوم الحدیت 
وأشقهاء لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد فى 


. 


بطون كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها » ومعرفة جيدة بعلل الحديث 
وتراجم رجاله » أضف إلى ذلك دأباً وجلداً على البحث » فلا جرم أنه 
تقاعس عن القيام بذلك جماهير امحدثين قدياً » والمشتغلين به حديغا 
وقليل ما مم 
على أن ننی أری أنه لا يجوز في هذه الأيام الاقتصار على التخحريج 
دون بیان الا لما فيه من إيهام عامة القراء الذين يستلزمون من 
التحريج القوة ‏ أن الحديث ثابت على كل حال . وهذا ما لا يجوز كما 
بينته في مقدمة : « غاية المرام » فراجعه فإنه هام » . 
لیس کل حديث عند ابن خزيه في 
«الصحيح» معناه أنه صحيح عنده 
قال شيخنا في «تام المنة» :)٣٤٤ ۳ ٤۳(‏ 


( وسبب هدا الوهم منه هو أنه رأى الحدیث فى (صحیح ابن حزية» 
( 474( فتوهم أن كل أحاديثه صحيحة » وليس الأمر كذلك عنده »› 


صحته ) . 
تقد ي ( «الصحيحن» د في العزو على عيرهما 
قال شیخنا ه فی «تمام المنة» )۳١١(‏ : 


۹ 


« لقد أبعد المؤلف النْجْعة فالحديث في «الصحيحين» كما في 
«المنتقى» وغيره » ولا يجوز عزو الحديت إذا کان في «الصحيحن» أو فى 
أحدهما إلى غيرماء إلا تبعاً أولزيادة فيه لا فيه مى إيهام آنه ل 


مقطوعا بصحته »() . 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال شیخنا فی «تام المنة» )۳١١(‏ : 
« لا أواف فق ابن حزم على تضعيف عمرو بن سعيب » بل هو حسن 
احديث إذا صح الإسناد اليه » 
قال شيخنا في «الإرواء» (17/7) : 
« ثم إن الاختلاف في عمرو ؛ لا يؤثر » فإن الراجح فيه أنه فى نفسه 
ثقة » وإنغا ينزل حديثه إلى رتبة الحسن إذا روى عن أبيه عن جده» . 
المعلق بصيغة الجزم عند البخاري 
قال شىخنا ي عام ألْنة» (TV4)‏ : 


« قال الحافظ في «شرحه» : هذا التعليق صحيح الإسناد إلى 


)١(‏ قلت لقد عاب بعض المتعالمب ن علي تعقبي لشيخنا الألباني رحمه الله - في 
کتابي (مجمع البحرين فيما صححه الألباني من الأحاديث على شط د الشيخين» في لچ 
مواطن عزو شیخنا الحدیث ا حمد وغیره مصححا الحدیث على شرطهما دون أن يشير إلى 
کون احديث فى «الصحيحل» أو أحدهما . ففي هذ ا الكلام من ۾ شیخنا دواء لهذا المتعالم 
وأمثاله عن شغفوا بتعقب عباد د انه لأدنى سبب ٠‏ وبأوهى عبارة » فالته الملستعان , 
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طاوس » لکن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع › فلا يغتر بقول من 
قال : «ذكره البخاري بالتعليق الجارم فهو صحیح عنده» ؛ لأن ذلك لا 
يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه › وأما باقى الإسناد فلا ؛ إلا أن إيراده 
له في معرض الا حتجاج به يقتضي فوته عنده » . 

وقال شيخنا فى «النصيحة» )٠٤٤(‏ : 

« تعليقات البخاري لا تساق مساقاً واحدأ ‏ في اصطلاحه هو - كما 
بينه العلماء » فما جزم به فهو صحيح » وما لم يجزم فقد وعد » . 

وقال شيخنا فى «نقد نصوص حديثية» (۷) : 

« ومن المقرر في علم الحديث أن أحاديث « صحيح البخاري » 
تنقسم إلى قسمين : 

الأول : هي التي يسندها البخاري إلى النبي يو » أي يسوق 
أسانيدها متصلة منه إلى النبى بك . 

وهذا القسم كله صحيح عند العلماء إلا أحرفاً يسيرة جداأً وهم فيها 
بعض الرواة . 

والآخر : هى التي يذكرها بدون إسناد متصل إلى النبي بو › وله 
صور كثيرة لا مجال لذكرها الآن » وهذا القسم يسمى «بالحديث 
المعلق» » وقد اتفقوا أن فيه الصحيح والحسن والضعيف » ولا يكن العلم 
بمعرفة رتبة هذا القسم من مجرد إيراد البخاري إياء فى «(صحيحه» 
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بخلاف القسم الأول » اللهم إلا إذا صدر الحديث المعلق بصيغة الجزم » 
مشل : «قال » وروی › وذکر» ونحوها» فإنه يدل على أنه صحیح عنده » 
وإذا صدره بصيغة التمريض مثل : «روي » وذكر» ونحوهماء فإنه يدل 
على ضعفه عنده » على أن هذا لیس مضطردا عنده » فكشيراً ما يصدره 
بصيغة الجزم ويكون ضعيفا » وقد يصدره بصيغة التمريض وهو عنده 
صحيح » لأسباب لا مجال لذكرها الآن » وقد أوردها الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في مقدمة «فتح الباري» » فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع 
إليه/) . 

وإنغا الطريق الوحيد لمعرفة ذلك الرجوع إلى سند الحديث الذي علقه 
البحاري » في كتب السنة الأخرى ؛ كالسنن وغيرها » فيدرس سنده» ثم 


يعطى ما يستحقه من رتبة ) . 


قول أبي نعم : حدیث غريب 
قال شيخنا فى «الصحيحة» )۷٥/١(‏ : 


« فهو حديث صحيح › ولا ينافيه قوله : « غريب »؛ لأ الغرابة قد 
تجامع الصحة كما هو مقرر في مصطلح الحديث ») . 


: )۱۹/۱( قال شيخنا الألبانى فى تعليقه على «مختصر صحيح البخاري»‎ )١( 
أجاب الحافظ عن ذلك ما خلاصته أن المؤلف لا يخص صيغة التمريض بضعف‎ « 


الإسناد > بل إدا ذكر امن بالمعنى أ أو اختصره أتى بها أيضا . فافهم هذا فإنه مهم » . 
)٨(‏ قلت : ولا يفهم من كلام شيخنا الإطلاق » فإن أبا نعيم كشيراً ما يريد بقوله : 


اغریب» أى صعيف . فأنته . 


٤ 


روايه این جريج عن عطاء 
قال شيخنا في «الصحيحة» )۸٦/١(‏ : 
ٹم رایت فی ترجمة ابن جريج من «التهذيب» أنه قال : «إذا 
قلت : قال عطاء : فأنا سمعته منه » وإن لم أقل : سمعت» . 
فهذه فائدة هامة » ولكن ابن جريح لم يقل هنا : «قال عطاء» ٠‏ وإغا 
قال : «عن عطاء» ؛ فهل حكمهما واحد ام يختلف ؟ الظاهر عندي 
الأول . والته أعلم ١‏ 


,وايیات 


ر 


وقال شيخنا فى «الإرواء» (۹۷/۳) : « وعلى هذافكا 
ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع إلا ما تبين تدليسه فيه والته 
أعلم ( 

أهمية مراجعة الأصول 

قال شیخنا في «الصحيحة» )۸۸/١(‏ : 

« ومن لغرائب أن هذه الطرية ى مع صحتها أغفلها كل من خحرح 
الحديث من المتأخرين كالزيلعي » وابن حجر » وغیرهما من لیس مختصأ 
في التخريج » بل أغفله أيضا الحافظ الهيشمي »فلم يورده في «مجمع 
الزوائد» » مع أنه على شرطه ! وهذا كله مصداق قول القائل : «كم ترك 
الأول للآخر ٠»‏ وهو دليل واضح على أهمية الرجوع إلى الأمهات عند 


اھ 
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إرادة التحقيق في حديث ما ؛ فإنه سيجد فيها ما يجعل بحثه أقرب ما 
یکون نضجاً وصوابا . والله تعالى هو الموفق » . 
رواية ابن لهيعة 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )٥۹٥/۱(‏ : 

« إطلاق الضعف على ابن لهيعة وإسناد حديثه هذا ليس بصواب ؛ 
فإن المتقرر من مجموع كلام الأئمة فيه أنه ثقة في نفسه » ولكنه سيئ 
ا لحفظ » وقد کان یحدث من کتبه › فلما احترقت ؛ حدث من حفظه › 
فأخطا » وقد نص بعضهم على أن حديثه صحيح إذا جاء من طريق أحد 
العبادلة الثلاثة : عبد الله بن وهب » وعبد الله بن المبارك » وعبد الله بن 
بزید المقرئ » فقال الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي : « إذا روى 
العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح : ابن المبارك » وابن وهب » والمقرئ » . 

وذكر الساجي وغيره مثله » ونحوه قول نعيم بن حماد : « سمعت 
ابن مهدي يقول : لا أعتد بشىء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع 
ابن المبارك ونحوه » . 

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا بقوله فى «التقريب» : «( صدوق › 
خلط بعد احتراق كتبه » ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من 
عيرهما » . 

وهذا تحقيق دقيق » استفدناه من تدقيقات الأئمة فى بيان أحوال 
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الرواة تجريحاً وتعديلاً ء والتوفيق من الله تعالى . 

ٿم تبين لي أن قتيبة كالعبادلة » فراجع تزرجمته في «سير الذهبي » . 

قلت : يقصد شيخنا الألبانى : قتيبة بن سعيد ؛ فقد قال في 
«الصحيحة» (۲۸۹/۱) : « قتيبة وهو ابن سعيد ؛ فقد ذكر الذهبى فى 
«سير اعلام النسلاء» )٠١/۸(‏ عنه قال : ( قال لي أحمد بن حنبل : 
أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح . فقلت : لأنا كنا نكتب من كتاب أبن 
وهب ثم نسمعه من أبن لهيعة » . 

ئم قال شيخنا ‏ في «الصحيحة» )1٤47/۲(‏ : 

وقتيبة هذا هو ابن ٠‏ سعيد الثقة الثبت » وهو صحيح الحديث عن 
ابن لهيعة مشل ابن وهب وغيره من العبادلة عنه . وهذه فائدة استفدناها 
ما ذکره احافظ الذهبى في ترجمة ابن لهيعة من ( سير أعلام النسلاء» ؛ 
نقد ذكر )٠١/۸(‏ عن قتيبة أنه كان لا يكتب حديث ابن لهيعة إلا من 
كتب ابن أخيه أو كتب ابن وهب ؛ إلا ما كان من حديث الأعرج . 

قلت : ثم حدثني شيخنا الألباني - رحمه اله - بأنه قد تجمع لديه 
أثناء أبحاثه وتنقيبه فى أقوال العلماء غير هي هؤلاء من سمع من ابن لهيعة 
ق الاختلاط ؛ وبالتالى تكون روايتهم من صحيح حديث ابن لهيعة ‏ 


الوليد بن مزيد البيروتى 

الأوزاعى 

٥‏ ۔ سفیان الثوری 

- سعه 

۷ عمرو بن احارٹث 

۸ ۔ إسحاق بن عیس الطباع 

. خحالد بن يزيد الصنعانى‎ ٩ 

مصطلحات عند البيهقى 

(TIA/1) ( البيهقي‎ ( : )۱۳۷/١( قال شيخنا فى «الصحيحة»‎ ١ 
( وقال : « روأه البخاري فى الصحي عن أبى نعيم الفضل بن دكين‎ 

ویعنی صل الحدیث كما هی عادته » وإلا ؛ فالزيادتان ليستا عند 
البخاري كما عرفت » . 

وقال شیخنا فی «الإرواء» )۱۱۲/١(‏ : 

( فد عر اه إليهما البيهقى عقبه » ويعنى أصل الحديث لعادته . وإلا 
فليس عندهما « فلا تبدژوهم بالسلام ( 


۲ قال شبخنا هو في «النصيحة» (TY)‏ 


« وقول البيهقى : ١‏ وهو منقطع » ؛ يعني أنه مرس ؛ هذا اصطلاح 
له معروف عند أهل العلم ( 


E۸ 


زيادة الثقة 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )۱٦۸/١(‏ : 

« وزيادة الثقة مقبولة مالم تكن منافية لمن هو أوثق منه » . 

قال شيخنا فى «جلباب المرأة المسلمة» ( (14°) :» فلا يصلح أن 
يعارض بروايته ويقال : « زيادة الغقة مقبولة » ؛ لأن هذا محله فيمالو 
كان الزائد تة عة قوي الحفظ كما هو مبين في المصطلح » . 

وقال شيخنا في تعليقه على «بداية السول» للعز ابن عبد السلام 
(64): 

« لأن زيادة الثقة إنغا تقبل إذالم تكن مخالفة لرواية من هو أوثق منه 
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أو أكثر عدداء كما هو المعتمد عند المحدثن » . 


ابن حزم 

قال شىخنا فی «الصحيحة » (IAV/1)‏ : 

« وابن حزم - رحمه الله - مع علمه وفضله وعقله ؛ فهو لیس طويل 
الباع فی الاطلاع على الأ حاديث وطرقها ورواتها »> ومن الأدلة على ذلك 
تضعيفه لهذا احديث » وقوله فى امام الترمذى صاحب «السنن» : 
«(مجهول)() وذلك ا حمل العلامة محمد ن عد الهادي - تلمد ابن 
تبمبة على أن يقول في ترجمته في «(مختصر طبقات علماء اخحديث» 

. قاله فی «کتاں الفرائض» ؛ كما فى «تهذيب التهديب»‎ )٦( 


۹ 


› وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه‎ «: )١١( 
. » وعلى أحوال الرواة‎ 

قلت : فينبغى أن لا يؤخحذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التغبت 
من صحته وعدم شذوذه » شأنه في ذلك شأنه فى الفقه الذي يتفرد به » 
وعلم الكلام الذي يخالف السلف فيه ؛ فقد قال ابن عبد الهادي بعد أن 
وصفه بقوة الذكاء وكثرة الاطلاع : « ولكن تبين لي منه أنه جهمي 
جلد » لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل كالخالق والحق » 
وسائر الأسماء عنده لا يدل على معنى أصلا ؛ كالرحيم والعليم والقدير 
ونحوهاء بل العلم عنده هو القدرة › والققدرة هى العلم » وهماعين 
الذات ٠‏ ولا يدل العلم على شيء زائد على الذات الجردة أصلا وهذا 
عين السفسطة والمكابرة » وقد كان ابن حزم قد اشتغل فى المنطق 
والفلسفة » وأمعن في ذلك » فتقرر في ذهنه لهذا السبب معاني باطلة . 


قول البخاري : فيه نظر 
قال سخا فی «(الصحيحة ) ۳۷۹/۱( : 


١‏ وملت إلى توثيتق ابن حبان إياه )٠١/۹(‏ ؛ لأنً قول البسخاري 


8 . : )۱( 
لمتقدم : « فيه نظر » جرح غير مفسر » 

(١(‏ قلت : سل الكلام عير صحيح > والصوات أن قول البخحارى J;‏ شه نظر f‏ جرح 
مغسر بل شدید كماغاله شيخنا فى عدة مواطن ومنها «الإرواء» حيث تكلم عن دات 
ا۔حدیثٹ ودات الراوي فقال )۲۱١/۳(‏ : « قلت : وأا متعجب من قول الذدهبى فيه : « تمه » 
مع أنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان » وعهدي بالذهبی أنه لا يتقيد بتوثيقه › ولا سيما وقد 
حالف فيه إمام الأئمة البخاري فقد جرحه أشد الجرح بألين عبارة » وهو قوله : « فيه نظر » . 


0. 


قال في «غاية لمرام» (۲۷۲) : 
« قال البخاري : فيه نظر . ولا يقول هذا إلا فيمن يتهم غالبا كما 
فال الذهبي «. 
وقال في «الارواء» )۲٠۹۲/۲(‏ : 
« قال البخاري فيه نظر . يعني أنه متهم كما هو معروف عن البخاري » . 
ليس من شروط صحة الحديث 
أن يكون على شرط البخاري ومسلم 
قال شیخنا الألباني في «الصحيحة» (۳۸۸/۱۲) : 
١‏ وأما البيهقى فقد حاد عن الجادة حين قال : « ووهب بن الأجدع 
لیس من شرطهما » . 
قلت : وهل من شروط صحة الحديث أن يكون على شرط 
الشيخين؟! أو ليس قد صححا أحاديث كثيرة خارج كتابيهما وليست 
على شرطهما ؟ !» . 
لا برد الحديث جرد الخالفة الظاهرة 
مع إمكان الجمع 
قال شیخنا فى «الصحيحة» (۳۸۸/۱) : 
« كلاهما محفوظ » وإن كان ما رواه العدد أقوى » ولكن ليس من 
أصول أهل العلم رد الحديث القوي نجرد مخالفة ظاهرة لما هو أقوى منه مع 


0۹ 


إمكان الجمع بينهما» . 

وقال شيخنا فى «الصحيحة» )۸۲۹/١(‏ : 

« لأن من القواعد المقررة فى علم المصطلح أنه لا يجوز رد الحديث 
الصحيح بعارضته لا هو أصح منه › بل يجب الجمع والتوفيق بينهما » . 

وقال شيخنا فى تخريج أحاديث «إصلاح المساجد» للقاسمي 
(۲) :. 

« قلت : هذا حلاف ماهو مقرر فى «علم المصطلح» من وجوب 
الجمع بين الحديثين المتعارضين ما داما من قسم المقبول » وهو يشمل 
الصحيح والحسن كما بينه الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» ‏ لا 
سيما وبعض الأحاديث في السنن وغيرها قد تكون في الصحة مثل 
بعض ما في «الصحيحنن» وتارة أعلى » فتأمل . 

قول الترمذي : حديث حسن 
قال شيخنا فى «الصحيحة» )٥۴۷/١(‏ : 


« أخحرجه الترمذي في «سننه» ۲۲۹/۲٤(‏ - بشرح التحفة) وقال : 


«هدا حدیث حسن)» . 
قلت : وهو كما قال » ویعنی أنه حسن لغيره » . 
قال شيخنا فى « الصحيحة » )۲١۷/١(‏ : 
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« والترمذی (۲۲۱۳) وقال : « عریب » . 


قلت : يعنى : صعيف ) . 


قول الترمذي : حسن عريب 


قال شيخنا فى «الضعيفة» )۱۸١/۲(‏ : 


«(جمح الترمدي بين لفظتي اغريب» و «حسن» إنغا يعني في 
اص طلا حه أنه حسن لدذاته بيخلاف مالو قال : «حديث حسن» فقط › 
دون لفظة عر بب») فانه یعنی أنه حسن لغيره > وبخلاف مالو قال : 


«حديث غريب» فقط » فإغا يعنى أل إسناده صعيف) . 


«المستدرك على الصحيحين» للحاكم 


قال شيخنا فى «الصحيحة» )٥۳١/١(‏ : 


« (مستدرك اخاکم) فيه أوهام كثيرة فى الرجال والأسانيد كما 


یعرف ذلك من له نعلا نة بدراسته ومعرفة برجاله > کما وقعت له أخحطاء 


ةف ” : ٠‏ اسا ذلك أنه لم تح له ار 
کثيرة فی تصحیح کنیر من اسانیده وعللوا دلك بانه نم یتح به ی 
رضه)() . 


میں ب 


)١(‏ قلت : علق الحافظ ابن حجر فى «إتحاف المهرة» على كلمة للحاكم ١:‏ صحيج 
على شرط مسلم » وقد بلغنى أنه أخحرجه في خر الكتاب » قال ابن حجر ( :)٠١١/١‏ 
« قلت : أظنه فى حال تصنيف «المستدرك» کان يتكل على حفطه › فلأجل هذا كشرت 


ey 


وقال شيخنا فى تعليقه على «العقيدة الطحاوية» )٠٤٤(‏ : « إطلاق 
لفظة الصحيح على «المستدرك» فيه تسامح ظاهر » لكثرة الأحاديث 
الضعيفة والمنكرة الواقعة فيه » بل وبعض الموضوعات . ولدلك جد 
الحذاق من الحدثين يقولون : رواه الجاكم في المستدرك » . 

الأشباه فى علل الحديث 

قال شيخنا الألباني في «الصحيحة» )٥٥١/١(‏ : 

« وجدت له علة أخرى غريبة ؛ فقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلى 
فی «شرح علل الترمذى» أخر «السنن» )۲٠١١/١(‏ : 

« قاعدة مهمة : حذاق النقاد من الحفاظ ؛ لكثرة مارستهم للحديث › 
ومعرفتهم للرجال وأحادیث کل واحد منهم لهم فهم حاص یفهمون به 
أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان » فيعللون 
الأحاديث بذلك » وهذا عا لا يعبر عنه بعبارة مختصرة » وإنغا يرجع فيه 
أهله إلى مجرّد الفهم والمعرفة التى خحصُوا بها عن سائر أهل العلم ؛ كما 
سبق دکره في غير موضع فمن ذلك ..» . 

ثم ذكر أمثلة كثيرة » بعضها مسلّم » وبعضها غير مسلّم » ومن ذلك 
هذا الحدیث مع وهمه فی عزوه › فقال (۲-۱/۲۰۷ ) : 

« ومن ذلك أن مسلماً خرج فى «صحيحه» ( !) عن القواريري عن 
أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد العمري : ثنا سعيد المقبري عن 
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أبيه عن أبى هريرة (فذكر الحديث ثم قال :) قال الحافظ أبو الفضل بن 
عمار الهروي الشهيد : هذا حديث منكر » وإنغا رواه عاصم بن محمد عن 
عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه وعبد الله بن سعيد شديد الضعف › 
قال يحيى القطان : ما رأيت أحدا أضعف منه . ورواه معاذ بن معاد عن 
عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة › وهو 
يشبه أحاديث عبد الله بن سعيد » . انتهى . 

قلت : معاذ بن معاذ ‏ وهو العنبري - وأبو بكر الحنفي - واسمه عبد 
الكبير بن عبد الجيد - كلاهما ثقة محتح به في «الصحيحين» » فلا أرى 
استنکار حدیث هذا برواية ذاك بدون حجة ظاهرة » سوى دعوى أن 
حديثه يشبه أحاديث عبد الله بن سعيد الواهى ! فإن هذه المشابهة إن 
كانت كافية لإقناع مَّن کان من النقّاد الحذاق ؛ فليس ذلك بالذي يكفي 
لإقناع الآحرين » الذين قنعوا بصدق الراوي وحفظه وضبطه › ثم لم 
يشعروا بذلك الشبه » أو شعروا به » ولكن لم يروا من الصواب في شيء 
جعله علَة قادحة يستنكر الحديث من أجلها » ويسلم للقادح بها » مع 
مخالفته لقاعدة أخرى هي أهم وأقوى من القاعدة التی بنی ابن رجب 
عليها رد هذا الحديث » وهي : أن زيادة الثقة مقبولة » ومن حفظ حجة 
على من لم يحفظ ! . 

وما المانع أن يكون الحديث قد رواه عن أبي سعيد المقبري كل من 
ولديه : سعيد الثقة » وعبد الله الضعيف » وأن عاصما أخذ الحديث 
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عنهما كليهما › فکان يرويه تارة عن سعيد » فحفظه عنه أبو بكر الحنفى › 
وتارة عن عبد الله فحفظه معاذ بن معاذ ؟ ! 

لا يوجد قطعا ما ينع من القول بهذاء بل هو أمر لا بد منه للمحافظة 
على القاعدة التى ذكرناها ؛ لقوّتها واضطرادها ؛ بخلاف الققاعدة 
الأخرى ؛ فإنها غير مضطردة » ولا هى منضبطة ؛ كما لا يخفى عمَّن له 
فهم وعلم فى هذا الفن الشريف ؛ فإن كون حديث الثقة مشابهاً لحديث 
الضعيف » لا يوجد في العلم الصحيح ما يدل على أن الحديث حديث 
الضعيف » وأن الثقة وهم فيه » إذ قد يروي الضعيف ما يشبه أحاديث 
الشقات على قاعدة : «( صدقك وهو كذوب » ؛ فكيف يجوز مع ذلك أن 
نرد حديث الثقة جرد مشابهته لحديث الضعيف ؟ ! بل العكس هو 
الصواب : أن نقبل من حديث الضعيف ما يشبه حديث الثقة ويوافقه › 
بل إن الراوي الجهول حفظه وضبطه لا يعرف ذلك منه إلا بعرضه على 
أحاديث الثقات » فما وافقها من حديثه ؛ قبل » وما عارضه وخالفه ترك » 
وهذا علم معروف في مصطلح الحديث » . 


قال شيخنا فى «الصحيحة» )٥٦۹۲/١(‏ : 

« لکنه صریح في أنه لم یجد فيه ما یجرحه إلا کونه مرجئاً» وهذا 
لا يصح أن يعتبر جرحا عند امحققين من أهل الحديث ٠‏ ولذلك رأينا 
البخاري يحتج في «صحيحه» ببعض الخوارج والشيعة والقدرية وغيرهم 


o1 


من أهل الأهواء ؛ لأن العبرة في رواية الحديث إغا هو الثقة والضبط) . 
وقال شيخنا في «الصحيحة» )۷٥۲/١(‏ : 
« قلت : والتشيع لا يضر في الرواية عند الحدثين ؛ لأن العبرة في 
الراوي إنغا هو كونه مسلماً عدلاً ضابطاً ء أما التمذهب ذهب مخالف 


لأهل السنة ؛ فلا يعد عندهم جارحا مالم ينكر ما هو معلوم من الدين 
بالصرورة ؛ كما بينه الحافظ ابن حجر في «(شرح النخحبة» » وذلك من 


إنصاف امحدثين وعدلهم مع مخالفيهم» . 
الأزدي 
قال شيخنا في «الصحيحة» )٥۸٦/١(‏ : 
« وأما قول الأزدي : ١‏ منكر الحديث » ؛ فمما لا يلتفت إليه ؛ لأ نه 
معروف بالتعثت في التجريح . 
قال شيخنا في «النصيحة» (۲۲۸) : 


» الأزدي مجروح ؛ فلا يلتفت إلى تجريحه > ولا سيما إذا حالف » . 


إطلاق العزو للامام أحمد 
قال شيخنا فى «الصحيحة» )1۷٠/١(‏ : 


« فإنى لم ره فى «المسند» له › وهو المراد عند إطلاق العزو إليه » . 
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قال شیخنا ه فى «الصحيحة» )۸۲١/١(‏ : 
اليس کل اختلاف فر الراوي يضر » بل 5 بد من النظر والترجيح» 


قول الساجي ف في الراوي : لا یتابع على حدیثه 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )۸۲١/١(‏ : 

قلت ؛ فهذا جرح مبهم غير مغر ؛ فلا بصع الأخذ به في مقاب 
توثيق من وثقه ؛ كما هو مقرر في المصطلح » . 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )۸۳۷/١(‏ : 

د قول العراقي في ابن وردان : « مختلف فيه » :ليس نصا فر 
تصعيفه » بل هو إلى تقويته أقرب منه إلى تضعيفه ؛ لأن المعهود فى 
استعمالهم لهذه العبارة : « مختلف فيه » : أنهم لا يريدون به التضعيف › 
بل يشيرون بذلك إلى أن حديشه حسن » أو على الأقل قريب من 
الحسن » ولا يريدون تضعيفه مطلقا ؛ لأن من طبيعة الحديث الحسن أن 
یکون فی راویه اخحتلاف » وإلا کان صحیحا . فتأمل » 


يافوت الحموي صاحب (معجم البلدان» 
قال شيخنا فى «الصحيحة» )۸١٥١/١(‏ : 
« ومؤلفه ليس من آهل العلم بالحدیث » . 
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الوجادة عن كتاب مجهول 

قال شيخنا في «الصحيحة» )۸۸7٦/1(‏ : 

«( ثم هو وجادة عن کتاب مجهول ؛ فمثله لا يحتجٌ به اتفاقاً » . 

الوجادة 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )1۷۷/7( : 

« قلت : والراجح أن روایته عن أبيه وجادة من كتاب أبيه » وهي 
ححه ) . 

وقال شيخنا فى رده على الأنصاري النشور فى كتاب الشيباني 
(۳۰/۱): 

« لأنه من طريق الوجادة » وهي حجة بشروط مبينة في مصطلح 
الحديث أهمها : « أن ينق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي 
يعرفه أو يق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه » . 

ثم قال في الموضع نفسه : 

١‏ وتصحيح الأحاديث الروية عن طريق الوجادة ما التزمه أئمة 
الحديث حتى الذين ألفوا فى الصحيح ؛ فهذا الإمام مسلم مثلا يكثر من 
الرواية فى «صحيحه» من طريق مخرمة بن بكير عن بيه مع أنه لم 
یسمع من أبیه فروایته عنه من کتاب ..) . 
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وقال شیخنا فی «الإرواء» (۲۷۷/۳) : 

« ولا قائل , باشت شتراط اللقاء مع صاحب الكتاب . وإنغا يشترط الثقة 
بالکتاب وأنه غير مدخول . فإذا كان موسى ثقة ويقول : « عندنا كتا 
معاد » بذلك > فهي وجادة من أقوى الوجادات ؛ لقرب العهد بصاحب 
الكتاب . وال أعلم ۸ 


قال شيخنا فى «الصحيحة» )۸۸۸/١(‏ : 


« ومراسيل الصحابة جحجة » . 


قول البخاري : قال لي 

قال شیخنا - رحمه | اله تعالى - فى «الصحيحة» )41۳/١(‏ : 

« ليس هناك أي اختلاف فى اتصال إسناد قال فيه البخاري : « قال 
لی فلان » وإنا هناك مغربى غير معروف قال : «إنه إسناد لا يذكره 
البخارى للا حتجاج به » وإنغا للاستشهاد» » حكاه ابن انصلاح فى 
«المقدمة» ۷١ -۷١(‏ الحلبيّة) ثم رده » وبين ذلك الحافظ ابن حجر فى 
«نکته» عليه فقال )٦۰۱/۲(‏ : 

« قلت : لم يصب هذا المغربى فى التسوية بين قوله : « قال فلان » 
وين قوله : « قال لى فلان » » فإن الفرق بينهما ظاهرٌ لا يحتا اج إلى 


1٠ 


دلیل ؛ فإك ) قال لي » مغل التصريح في السماع »و« قال » الجردة 
ليست صريحة أصلا» . 

ثم أفاد - رحمه الله - فائدة تقصم ظهر هذا املس فقال : 

« فقد رأيت في «الصحيح» عة أحاديث قال فيها: « قال لا 
فلان» » وأوردها فی تصانیفه خارج «الجامع» بلفظ «حدثنا» » ووجدت 


فی «الصحيح» عکس ذلك » وفيه دلیل على أنهما مترادفان » . 


أبو حا الرازي 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )۹۳۷/١(‏ : 

«إنغا هي من معروف بالتشدد وهو أبو حا - رحمه الله _ء قال 
احافظ الذهبي في ترجمته من «السير» )۲٦٠/۳١(‏ :« إدا وثق أبو حاتع 
رجلا » فتمسك بقوله ؛ فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث › وإذا لين 
رجلا أو قال فیه : « لا يحت به » فتوقف حتی تری ما قال غیره فيه » فان 
وثقه أحد »فلا تبن على تجريح أبي حا فإنه متعنْت في الرجال » فقد 
قال في طائفة من رجال «الصحاح» : ليس بحجة » ليس بقوي »اوذ 
ذلك » . 

وقد وصفه بالتعنت احافظ ابن حجر أيضا فى مقدمة «الفتح» 
)٤٤4۱(‏ فراجعه إن شئت» . 

وقال شیخنا في تخريج کتاب «السنة» لابن أبى عاصم (64/۲) : 
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) فانه أسرع حکما بالوضصح على الأ حاديتث من عیره من الأ ئمة کما 
يعرف ذلك المشتغلون بهذا العلم الشريف » . 


معنى قول أبي حاتم في الراوي : شيخ 

قال شيخنا في «الصحيحة» )4۳4/۱( : 

«قول أبي حاتم فيه : «(شيخ» وهذا لا یعنی عنده أنه مجھول کما يأتی» . 

ثم قال شیخنا )۹٤۰/1(‏ : 

« وكذلك قول أبي حاتم فقد نقل هو نفسه (۲۲) عنه أنه قال : « وإذا 
قيل : ( شيخ ) فهو با منزلة الثالثة ؛ بُكتب حديثه وينظر فيه » إلا أنه دون 
الشانية » ٠...‏ فهذاالقول من أبي حاتم أقرب إلى التعديل منه إلى 
التجريح » ولذلك قال الحافظ الذهبي في مقدمة «المغني» : «لم آذکر فيه 
من قیل فيه : ( محله الصدق ) »ولا من قیل فيه : ( يتب حديثه  )‏ 
ولا : ( لا بأس به ) » ولا من قيل فيه : ( شيخ ) أو ( صالح الحديث ) ؛ 


فان هذا باب تعديل » . 
الواقدي 
قال شيخنا في «النصيحة» (۲۲) : 
١‏ والواقدي متهم ؛ وليس من أئمة الجرح والتعديل » . 
الملكاتسة 
قال شیخنا في «النصيحة» )۲١(‏ : 
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« فقد تكون الرواية أحانا مراسلة ومكاتبة بن اثنين م بلقا > ومح 
ذلك فهى حجة محمولة على الاتصال عند العلماء كافة (. 


الاختلاف بن الروايات 

قال شيخنا فى «النصيحة» )٤٤(‏ : 

« وههنا حقيقة أخرى يجهلها من لم يارس هذا العلم عارسة طويلة › 
ولم يتفقه بأساليب الحفاظ النقاد في معاجة الاخحتلاف بين الروايات ؛ 
وهي انهم يلاحظون _ أحيااً - أن الخلاف إغا سببه الاختصار -لسبب أو 
أحر - ؛ فقد يقتطع الثقة من الحديث قطعة تناسب المقام » وقد لا يرفعه 
لاعتقاده أنه معروف عند الخحاضرين » إلى غير ذلك من الأسباب التي 
تختلف باختلاف الظروف اعيطة بالرواة » . 


أقسام الحديث الصحيح والحسن 

قال شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - في «النصيحة).(١١)‏ في محرضص 
رده على بعصهم : 

« أحدهما : أنه لا يتبتّى _ حقيقة ‏ ما عليه العلماء فى علم المصطلح 
من تقسيم الحديث الثابت إلى قسمين : صحيح وحسن ؛ أي : لذاته » ثم 
تقسيمهما إلى صحيح وحسن -لغيره - ٠‏ . 

وقال فى «النصيحة» )٥٤(‏ : 

« ولاذا أعرض عن الاصطلاح العام امعروف عند علماء الإسلام؛ 
أن ا لحديث الحسن : حسن لذاته وحسن لغيره ؟ !» . 
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معنى قول أبي حاتم في الراوي : صالح 

قال شیخنا في «النصيحة» :.)٥١(‏ «وإن قال فيه ابو حاعم : «صالح» 1 
فإنه - على تشدده المعروف - إا يعنى أنه حسن الحديث » . 

وقال فى «النصيحة» )١١(‏ : 

) وشذ ابو حاتم لتش دده _ فقال : «صالح» أي : حسن الحديث » . 

وقال شيخنا في «الضعيفة» )۱١۱١۲/۳(‏ : 

« ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبى حاتم نفسه » فقد ذكر 
ابنه في مقدمة الجزء الأول من « الجحرح والتعديل » (۳۷) ما نصه: 
« ووجدت الألفاظ فى الحرح والتعديل على مراتب شتى . .. وإذا قيل : 
«صالح الحديث» ؛ فإنه يكتب حديثه للاعتبار . وإذا أجابوا في الرجل 
ب «لبن الحدیث) › فهو من يکتب حديثه وينظر فيه اعتباراً . .» . 

فهذا نص منه على أن كلمة « صالح الحديث » مثل قولهم : « لين 
الحديث » يكتب حديثه للاعتبار والشواهد » ومعنى ذلك أنه لا یحتح 
به » فهذه العبارة من ألفاظ التجريح لا التعديل عند أبى حاتم » حلاف لا 
یدل عليه کلام السیوطي فی التدریب (۲۳۳ )۲۳٤-‏ »0 . 

)١(‏ قلت : لا شك أن عبارة « صالح الحديث » من مراتب التعديل عند العلماء لكن 
البحث هنا ما هو مقصودها عند أبى حاتم وحده » وكما رأيت فقد اختلف فيها قول شيخنا 
وقد استقريت عبارة أبي حاع « صالح الحديث » فوجدتها على النحو التالي : تأرة يقرنها 
بعبارات تعديل فيقول : « صالح الحديث ثقة » وتارة يقول : « صالح الحديث ليس به بأس 


محله الصدق ١‏ وتارة يقول : « ما أرى بحديثه بأسا صالح الحديث ليس بالمشهور » وتأرة 
يقول : « صالح الحديث صدوق » فمثل هذه العبارة مقرونة ا ذكرنا لا شك أنها عنده = 


عنعنه فتادة 

قال شیخنا ده فى «النصيحة» ٩(‏ °( : 

1 فإ عنعنة قتادة مغتفرة لقلتها بالنسبة لحفظه وكثرة حديته » وقد 
أشار إلى ذلك الحافظ في ترجمته من مقدمة «الفتح» بقوله : «رجا دلس» 
وكأنه لذلك لم يذكره هو في التقريب بتدليس » وكذلك الذهبي في 
«الكاشف» . 


ونجد فى «الصحيحين» ‏ وغيرهما ۔ أحاديث كثيرة حدالقتادة 
بالعنعنة » » حتی آبن بن حبان الذي وصفه بالتدليس ؛ قد أكثر عنه بهاء 
ويحتمل أن ذا ۳ ۲ : لا يدلس إلا 


= من بان التعديل › وأما عبارة « صالح الحديث » مجردة ؛ فوجدته يقول : « صالح 
الحدیث یکتب حدیثه ولا یحتح به » ومرّة قال : « صالح الحدیث یکتب حدیثه ولا یحتج 
به » ومرّة قال : « صالح الحديث . قلت : يحتح به ؟ قال : لا » ومرة قال : ( صالح 
المحديث . قلت : تقوم به الحجة ؟ قال : لا » ولكن صالح » ومرة قال : « صالح الحديث 
صدوق يهم کثیرا . 

قلت : فمل هذه العبارات تؤكد ما جنح إليه شيخ شيخنا أنها من عبارات ت اجرح القريبة 
من أدنى مراتب التعديل وال ی بحت باعلا ى الشوامد والاعتار ر كما قال ابن ابي حاءع 
فيما نقله عنه شيخنا وكما قال في المقدمة : ١‏ ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه 
الوهم والخطأ والغلط والسهو فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والاداب ولا 
يحتح بحدیثه في الحلال واخرام . 

أقول لكن عكر علي كلمة له وهي ما قاله في ترجمة عبد الرحمن بن مسلمة 
(۲۸۹/۰) : « سألت أبى عنه ؟ فقال : هو صالح الحديث . وأنكر على البخاري إدخاله في 
کتاب «(الضعفاء» » وقال : يحول من هناك ) . 

فظاهر هذه العبارة يفيد أن « صالح احدیث » من أدنى مراتب التعديل . والأمر 
بحاجة إلى مزيد بحث وتأمل . 


معنى عبارة : لم يقم إسناده 
قال شيخنا فى «النصيحة» (۷) : 
« فقد سئل عن حديث زياد هذا؟ فقال : « لم يقم إسناده » . 
يشير إلى أنه مضطرب فيه » . 
قولهم : يخالف في أحاديث 
قال شيخنا في «النصيحة» (YAY)‏ : 
« قول أحمد فيه : « بُخالف فى أحاديث » » هذا لا يعد جرحاً 
مسقطا لحديثه ؛ لأ كثيراً من النّقات لهم مخالفات » ومع ذلك 
فحديثهم حجة إلا عند ظهور مخالفتهم لمن هو أوثق منهم » . 
توثيق المتساهلين وجرح المتشد دين 
قال شیخنا- رحمه الله تعالى - فى «النصيحة» (TTY)‏ : 
« فإن من المعلوم أنه لا يلزم من تساهلهما- أي : ابن حبّان» 
والعجلي - أن یرد توٹيقهما دائماً كما لا يلزم من كون غيرهما من 
املتشددين أن يرد تضعيفهم دائماء وإغا ذلك كله حاضع لعلم الجرح 
والتعديل » ومنه تقدي الجرح على التعديل عند التعارض - بشرطه 
المعروف _») . 
وقد بين شيخنا - رحمه اله تعالى - في موطن آخر الشرط المعروف 
حيث قال فى «سلسلة الأ حاديث الصحيحة» (1/۲) : 
يقدم إذا كان سبب ال جرح مبيَناً » وكان في نفسه جرحأ مؤثراً » . 
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يراد أحيانا بعبارة «( حديث منكر » : التفرد 
قال شيخنا في (النصيحة» (۰۷): 
«على انه یمکن أن یکون مراده بالاستنكار مجرد الحفرد › وليس 
التضصعيف > وهدذا استعمال معروف عند بعض امحدثين - كما في «مقدمة 
ابن الصلاح» وغیره) . 
قال شيخنا في «الصحيحة» (۲۸/۲) : « قول الذهبي : « قلت : هذا 
من مناکیر یحیی » أي : من مفاریده کما تقدم قبله » فليس فيه تضعیف 


مطلق لیحیى » . 


قول ابن حبان : « وکان یخطی » 
قال شيخنا فى «النصيحة» (Ev)‏ 
« اعتمد على قول ابن حبان في «(موسى » : «وکان یخطی» ؛ موهما 
أن ذلك تضعيف من ابن حبان لموسى وليس كذلك » كماهو معروف 
عند الدارسين لقول ابن حبان هذاء فهو إغا يعنى أنه وسط حسن 
الحديث » فهناك مات الترجمين عنده قال فيهم هذا - أو نحوه - ومع 
ذلك يخرح لهم في صحیحه» . 
۶ے ي 
من المحدث ؟ 


قال شیخنا في «الصحيحة» (۷/۲) : 
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«وتذكيراً بأن الكتابة في هذا العلم الشريف تصحيحا وتضعيفاً لا 
يحسنه من تعلق به في تأخر من السن ٠‏ أو حداثة فيه » وإنغا يحسنه أهل 
الاخحتصاص فيه » الذين أفنوا حياتهم وشاخوا فيه » حتى جرى الحديث 
النبوي الصحيح فى عروقهم » وصار جزءا لا يتجزأً من حياتهم » أما من 
لم يكن كذلك فلا شك أنه سيقع في شوم رد الأحاديث الصحيحة 
وتضعيفها أو العكس » كما هو شأن أهل الأهواء والبدع . نسأل الله 
السلامة » . 

الحديث الشاذ 
قال شيخنا فى «الصحيحة) (۳/۲( : 


)) ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا م . 


الحديث المضطرب 

قال شيخنا فى «الصحيحة» (1/۲): 

« الحديث المضطرب عند أهل العلم ؛ هو الذي جاء على وجوه 
مختلفة متعادلة القوة والصحة ‏ لا يكن ترجيح بعضها على بعض » . 

قال شيخنا فى «الصحيحة» (04/۳) : 

«لأن شرط المضطرب من الحديت أن تستوي الروايات بحيث لا 
يترجح بعضها على بعض » بوجه من وجوه الترجیح » کحفظ راویها أو 
ضبطه أو كثرة صحبته » أو غير ذلك من الوجوه . فإذا ترجح لدينا إحدى 
الروايات على الأخرى فالحكم لها » ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب » . 
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وقال شيخنا في «الضعيفة» )۲۳٣/۲(‏ : 
« واللاضطراب علامة على أن الراوي لم يضبط حفظ الحديث . 
ولذلك كان المضطرب من أقسام الحديث الضعيف في علم المصطلح » . 
«تلخحیص الذهبي» على «مستد رك الحاکم» 
قال شيخنا في «الصحيحة» :(€4/Y)‏ 
«الذهبي له أوهام وتناقضات كثيرة في «اتلحيصه » على «المستدرك» › 
وأنا بفضل الله من أعرف الناس بذلك » وأكثرهم تعقبأً وتنبيهاً عليه» . 
وقال شيخنا في «الضعيفة» )١۱۳/۳(‏ : 
« فالعجب منه ما أکثر تناقض کلامه في «التلخحيص» مع کلامه في 
غيره وهو الحافظ النقاد » الأمر الذي يحملنى على أن أعتقد أنه من أوائل 
مؤلفاته » وأنه لم يتح له أن يعيد النظر فيه » والله أعلم . 
وقال في «الضعيفة» أيضاً (WV)‏ : 
« والح أن كتابه «التلخيص» فيه أوهام كثيرة » ليت بعض أهل 
الحديث _ على عزتهم فى هذا العصر - يتتبعها ؛ إذن لاستفاد الناس فوائد 
عظيمة » وعرفوا ضعف أحاديث كثيرة صححت خحطأ » . 
معنى قول الذهبي : وإن كان ثقة فقد ضْعّف 
قال شیخنا في «الصحيحة» (۲۷/۲) : 
« إن قول الذهبى : « وإن كان ثقة ؛ فقد ضعف » إغا يعنى أنه ثقة 
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من الدرجة الوسطى لا العليا ؛ لأن فيه ضعفا » فهو من زمرة الذين يحتج 
بحديثهم فى مرتبة الحسن ؛ ما لم يخالف أو يتبين > وه( . 
معنی قولهم : فيه مناکیر 

قال شيخنا في «الصحيحة» )۸/۲( : 

« فلا يخفى على طالب العلم أن قوله : « فيه مناكير » ليس جمعنى : 
منكر الحديث » فإن الأول معناه أنه يقع أحيانأً في حديثه مناكير» 
والآخر معناه أنه كثير المناكير » فهذا لا يحتج به ؛ بخلاف الأول فهو 
حجة عند عدم الخالفة » . 

التفريق بين : ليس بالقوي و ليس بقوي 

قال شيخنا في «الصحيحة» (۲۸/۲) : 

« فإك ثمة فرقاً أيضاً بين قول الحافظ : «ليس بالقوي» › وقوله : «ليس 
بقوي» » فان هذا ينفي عنه مطلق القوة » فهو يساوي قوله : «(ضعيف» › 
وليس كذلك قوله الأول : «ليس بالقوي» فإنه ينفي نوعا خاصامن 
القوة » وهي قوة الحفاظ الأثبات » . 

وقال شيخنا فى «النصيحة» (AY)‏ : 

« قول أبي حاع : « ليس بالقوي» : فهذا لا يعني أنه ضعيف › لأ نه 
ليس معنى : ليس بقوي ؛ فبين هذا وبين ما قال فرق ظاهر عند أهل العلم › 
ويؤیده أنه سئل : كيف حديثه ؟ فقال : « صالح › هو لين الحديث » . 

فهذا يعني أنه وسط حسن الحديث » . 
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معنى قولهم : رواية 
قال شيخنا في الصحيحة )۲٠٤/۲(‏ : عن سعيد عن أبى هريرة 
رواية قال : 
وقوله : « رواية » هو معنى مرفوعاً كما هو مقرر في علم المصطلح 
معنی قولهم : ينمه 
قال شيخنا في تعليقه على «مختصر البخاري» )۱۸١/١(‏ : 
« قال اخحافظ : ومن اصطلاح أهل الحديث إدا قال الراوي : «ينميه» 
فمراده يرفع ذلك إلى النبي بك ولو لم يقيده » . 
إطلاق المرسل على كل ما لا يتصل إسناده 
قال شيخنا في «جلباب المرأة المسلمة» )۱٤٤(‏ : 
«ولذلك اأعله البخاري فقال عقبه : «وهلا مرسل» ؛ يعنى : منقطع» . 
قال شيخنا في «غاية المرام» (( : 
«(وهو ضعيف كما بينه الحاکم نفسه بقوله : «هذا من مراسيل احسن» . 
يعني أنه منقطع بين الحسن وهو البصري وأبي سعيد » . 
إطلاق لفظة المرسل على الموقوف 
قال شیخنا فى تعليقه على «مختضر صحيح البخاري» )٤5۸/1(‏ : 
« موقوفاً . وهو المراد بقوله : « مرسلا » وهو اصطلاح خاص » فإن 
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المرسل ؛ إغا هو قول التابعي : قال رسول الله ييو كما هو مغلوم » . 


معنى قول العجلي : جائز الحديث 
قال شيخنا في «الصحيحة» (۲۱۸/۲) : 
« وقال مرة : « جائز الحديث » وهذا كما ترى ليس صريحأ في 
التوثيق ؛ بل إن كل من كان على علم بأقوال الأئمة فى الرجال» 
وتعابيرهم في التعديل والتجريح ؛ ليشعر معي أن هذا القول من العجلي 
ليشير إلى أن في الرجل ضعفاً ولو سير » . 


من أسباب التدليس 
قال شيخنا فى «الصحيحة» (۲۲۲/۲) : 
« فان من المعلوم فى الأسباب التي تحمل المدلس على التدليس ؛ أن 
تكون روايته عمن هو أصغر سنا - من باب رواية الأكابر عن الأصاغر - 
فيسقطه حبأ فى العلو بالإسناد ؛ أو لعلمه بأنه غير مقبول الرواية عند 
امحدثن » . 
تد ليس التسورية 
قال شيخنا فى «الضعيفة» )44/7( : 
١‏ وتدليس التسوية هو أن يسقط من السند رجلا من فوق شيخه» 
كأن يكون مشلا بين مالك وسُمي رجل فيسقطه » فهذا الفعل يسمى 
تدليس التسوية عند الحدثين ٠‏ والوليد معروف بذلك عندهم » فاعققون 
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لا يحتجَّون ما رواه الوليد إلا إذا كان مسلسلاً بالتحديث أو السماع . والله 
أعلم )۰ 

قال شیخنا رحمه الت تعالى - في «الصحيحة» (۳۳۲/۹) : 

« فجهلوا أو جهل أن تدليس الوليد هو من نوع تدليس التسوية الدي 
لا یفید فيه تصریحه هو بالتحدیث عن شیخه » بل لا ب أن يصرح کل 
راو فوقه بالتحديث من شيخه فما فوق ! فاعتبروا يا أولي الأبصار » . 


تد ليس السكوت 

قال شیخنا فى «الضعيفة» (۳۸۸/۲) : 
بدلس تدليساً عجيبا يعرف بتدليس السكوت ! قال ابن سعد : « كان 
بدلس تدلیساً شدیدا یقول : سمعت وحدٹنا » ثم یسکت فیقول : هشام 
ابن عروة والأعمش » . 

تلت : ومثل هذا التدليس حري بحديث صاحبه أن يتوقف عن 
االاحتجاج ره > ولو صرح بالتحديث حشه ال یکول سکت بعد قوله 
حدثناء ولا يفترض في كل الرواة الآحذين عنه أن يكونوا قد تنبهوا 
لتدليسه هذا » . 

قال شیخنا فی «الإرواء» )۸۷/۱١(‏ : 
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« والمدلس لا يقبل حديثه » حتى يصرح بالسماع عند الجمهور من 
علماء الأصول » خلافاً لابن حزم » فإنه يقول : لا يقبل حديشه مطلقا ولو 
صرح به » ذكره في كتابه الإحكام في أصول الأحكام » . 

عطاء بن السائب 

١‏ قال شيخنا في «الصحيحة» )۲٠٤/۲(‏ في معرض بيان الرواة 
الذين رووا عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط : 

« ألحق الحافظ في « نتائج الأفكار » بسفيان وشعبة الأعمش لعلو 
طبقته » وهذه فائدة لم أجد أحدأ نبّه عليها غيره » فجزاه الله خيرا » . 

۲ - حمّاد بن سلمة روى عن عطاء بن الساثب قبل وبعد الاختلاط 
فلذا نه شيخنا مرارا على التوقف في روايته حتى يتبين أو يتاب خلافاً لا 
جرى عليه العلامة أحمد شاكر وغيره من المعاصرين . قال شيخنا في 
«الضعيفة» )۴۳۳٤۲/۲(‏ : 

« قلت : وهذا تحقيق دقيق يجب أن لا ينساه ‏ كما وقع للحافظ 
نفسه - من يريد أن يكون من أهل التحقيق ٠‏ ولازم ذلك أن لا يصحح 
حديث حماد بن سلمة عن عطاء لاحتمال أن کون سمعه منه فى حالة 
اللاختلاط » فلقد أصاب الصنعاني كبد الحقيقة حين قال بعدما تقدم 
نقله عنه : والحق الوقف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الخال فيه » . 

وقال أيضا فى «الضعيفة» (۲۷۳/۲) : 

« وقد علمت ما سبق أن حماد بن سلمة سمع منه في اخحتلاطه 
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أيضاً » ولا عكن تييز ما سمعه في هذا الحال عن ما سمعه قبلها ؛ فلذا 
يتوقف عن تصحيح روایته عنه ) . 
تفرد الثقة 

قال شيخنا في «الصحيحة» (۲۷۷/۲) : 

« ومن المعروف عند العلماء أن ما تفرد به الثقة فهو حيجة ؛ لا يجوز 
رد حديثه محرد التفرد » . 

وقال شيخنا فى «الصحيحة» 0/€°): 

فإك من المعلوم من المصطلح : أن تفرد الشقة لا يجعله شاذاء بله 
باطلا» . 

لا يجوز توهيم الثقة بغير حجه 
قال شیخنا في «الصحيحة» (۲۹۹/۲) : 
لأن توهيم الثقة لا يجوز بغير حجَة ؛ كما هو معروف في علم 


الملصطلح » . 


معنى الشادذ عند الحاكم 
قال شيخنا في «الصحيحة) (TYT/Y)‏ : 
« وصف هذا الحديث الصحيح الإسذاد بأنه شاذ ؛ إنغا هو اصطلاح 
تفرد به الحاكم دون الجمهور » فقد نقلوا عنه آنه قال في «الشاد» : 
« هو الذي يتفرد به الثقة » وليس له متابع » . 
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وهذا حلاف قول الإمام الشافعي : 

« هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس » وليس من ذلك أن 
يروي مالم یرو غیره » . 

وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء من المتقدمن والمحأخحرين › 
وحلافه هو الشاذ » ومن الخريب أن تعريف الحاكم للشاذ ا سبق يلزم 
منه رد مات الأ حاديث الصحيحة ؛ لا سيما ما كان منها فى كتابه هو 
نقسه « المسشدرك » . 
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إخراج أبي داود والنسائي للراوي لا يعد توثيقا 

قال شيخنا في «الصحيحة» )٤۰۰/۲(‏ متعقبا قول الحافظ في راو : 
ليس هو بمجهول فقد أخرح له أبو داود والنسائي : 

« أقول : ولم يصنع الحافظ شيئاأً في رفع الجهالة عن الهجيمي هذا؛ 
فإن مجرد رواية أبي داود والنسائى له لا يخرجه من عداد الجهولين كما 
لا يخفى » ولعل الحافظ أراد أنه ليس مجهول العبن لرواية اثنين عنه . 
وحمل كلامه على هذا المعنى ضروري لكي لا يتعارض مع قوله عنه في 
«التقريب» : إنه «مجهول» ؛ أي مجهول العدالة . والته أعلم » . 

قول ابن حجر في الراوي : مقبول 

قال شيخنا في «الصحيحة» )٥۲۳/۲(‏ : 

« قال الحافظ : « مقبول » يعني عند المتابعة ؛ وإلا فلين عند التفرد 
کما هو اصطلاحه » . 
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ابو زرعة الرازي 
قال شیخنا فی «الصحيحة» )٥١/۳(‏ : 
١‏ أبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة » كما في «اللسان» )٤1١/۲(‏ » . 
قال شيخنا فى «الصحيحة» (۲۰۱/۳) : 


« فهو ثقة ؛ لرواية أبى زرعة عنه ) . 


مسج الحاكم ٹی التصحيح 
على شرط الشيخين أو أحدهما 
قال شيخنا فى «الصحيحة» )٠١/۳(‏ : 


« وبيانه أن الحاكم ‏ رحمه الله - جرى في كتابه « المستدرك على 
من شيخهما أو أحدهما » بمعنى أن رجال الحاكم إلى الشيخ يكونون 
ثقات » وسنده إليه عنده على الأقل يكون صحيحا » ولكن ليس على 
شرطيهما لأنهم دونهما في الطبقة بداهة » فإذا أردنا أن نجاري الحاكم 
على هذا الاصطلاح فلا بد من أن ينتهي سند الحديث إلى شيخ 
البخاري ومسلم أو أحدهما ليصح القول بأنه على شرطهما › فإذا كان 
السند الذي هو على شرط مسلم مشلا كما هنا انتهى إلى راو من رواة 
فعلاً كما هو الحال فى ابن ملاس هذاء ففى هذه الحالة لا يصح أن يقال 
بأنه على شرط مسلم . 
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ولعله ما يزيد الأمر وضوحأ أنه إذا فرضنا أن إسنادا للحاكم انتهى 
إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة » ومعلوم أن سعيدا وأبا هريرة من 
رجالهما » ولكن إسناد الحاكم إلى سعيد ليس على شرط الشيخين » أي 
لم يخ رجا لرجاله فى «صحيحيهما» ففي هذه الحال يقال : «إسناده 
صحيح» ولا يزاد عليه فيقال : «على شرطهما» حتى يكون خر الرجال 
فى السند من شيوخهما . 

ولعلك تنبهت ما سبق أنه لا بد لطالب هذا العلم من ملاحظة كون 
السند من الحاكم إلى شيخ الشيخين فى نفسه صحيحاً أيضاً » فقد 
لاحظنا في كثير من الأحيان تخلف هذا الشرط » والطالب المبتدئ في 
هذا العلم لا يخطر في باله في مثل هذه الحالة الكشف عن ترجمة شيخ 
الحاكم مشلا أو الذي فوقه » ولو فعل لوجد أنه ممن لا يحت به 
وحينئذ فلا فائدة في قول الجاكم في إسناد الحديث إنه صحيح على 
شرط الشيخين » وهو كذلك إذا وقفنا بنظرنا عند شيخ صاحبي 
«الصحيحين» فصاعدا» ولم نتعدً به إلى من دونهم من شيخ الحاكم 
فمن فوقه . 

وهذه مسألة هامّة لا تجدها مبسوطة ‏ في علمي - فى شيء من كتب 
اللصطلح المعروفة » فخذها بقوة واحفظها لتكون على بيّنة فيها» وتتفهم 
شيئاً من دقائق هذا العلم الذي قل أهله . والله ولي التوفيق » . 

قلت : وانظر لمزيد توضيح وفائدة «صحيح الترغيب والترهيب» 
)64/١(‏ . 


VA 


تنجبر الجهالة بالجمع 
قال شيخنا في «الصحيحة» (۲۳۲/۳) : 
« وعمومته جمع ينجبر جهالتهم مجموع عددهم » . 
وقال شيخنا فى «الصحيحة» )۱۱۷/٤(‏ : 
« لأنهم جمع من التابعين » ينجبر جهالتهم بكشرتهم كما نبه على 
ذلك الحافظ السخاوي » . ۰ 
قول الراوي : حدثني الثقة 
قال شيخنا في «الصحيحة» (for/Y)‏ : 
« وقد تقرر في «علم المصطلح» أن قول الثقة : «حدثنى الثقة» . 
لا يحتج به حتى يعرف هذا الذي وثق » . 
وقال شيخنا فى «الضعيفة» )۳٠۷/١(‏ : 
« فان هذا التوثيق غير مقبول عند علماء الحديث › حتى ولو كان 
اموق إماماً جليلاً كالشافعي وأحمد » حتى يتبين اسم الموثق » فينظر هل 
هو ثقة اتفاقاً أم فيه حلاف » وعلى الثاني ينظر ما هو الراجح » أتوثيقه أم 
تضعيفه ؟ وهذا من دقيتق نظر الحدثين - رضي الله عنهم - » وشدة تحريهم 
في روأية احدیث عنه و . 
قواعد في أصول التخريج 
قال شیخنا في مقدمة «الصحيحة» (٤/د)‏ : 


۷۹ 


« تقرر فى «علم المصطلح» : أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن 
لاحتمال أن يكون لهذا الضعيف متابع يتقوى به »أو يكون للحديث 
شاهد يعتضد به . . . وهذه حقيقة يعلمها كل من مارس هذا العلم وكان 
حافظأ واسع الاطلاع على المتون والأسانيد والشواهد » ذا معرفة بالرواة 
وأحوالهم » مع الدأب والصبر على البحث والنقد النزيه » وتحجد هذه 
الحقيقة جليّة فى كتبى كلها » وبخاصة هذه السلسلة › وبالأخحص هذا 
الجلد منها . . . على أنه قد يكون إعلال الحديث بالراوي الضعيف › إنا 
هو اعتماد على قول مرجوح في تضعيفه قاله بعض أئمة الجرح 
والتعديل » ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه هو الراجح » فالتصحيح 
والتضعيف عملية علمية دقيقة » تتطلب معرفة جيدة بعلم الحديث 
وأصوله من جهة » وتحرياً وإحاطة بالغة بطرق الحديث وأسانيدها من جهة 
أخحرى » وهذا أمر لا يستطيعه ولا يحسنه جماهير المشتغلين اليوم بتخريج 
الأحاديث »وإذا رأيت لأحدهم تحقيقاً ونفسا طويلاً في ذلك فهو على 
الغالب مسروق منتحل ! والمنصفون منهم يعزون التحقيق لصاحبه » 
وقليل ماهم » . 

ذم السرقات العلمية 

قال شيخنا فى مقدمة «الصحيحة» (٤/ه)‏ : 

« وبعضهم يخرح الأحاديث بطريقة يوهم القراء أنه بقلمه » وهو 
لغيره » حرصأ منه على الشهرة » وأن يقال فيه : محدث ! وهؤلاء فيهم 
كثرة » وأساليبهم اليوم مختلفة » . 

وقال شيخنا فى مقدمة «الصحيحة» (٤/د)‏ : 
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١‏ وإذا رأيت لأحدهم تحقيقاً ونفساً طويلاً في ذلك فهو على الغالب 
مسروق منتحل ! والمنصفون منهم يعزون التحقيق لصاحبه › وقليل ما هم» . 

وقال شيخنا في «الصحيحة» )۹۲۸/١(‏ : 

« لأنه ثبت عندي يقيناً أن بعض الخرجين يسرقون العزو من بعض 
كتبي » يجدونه لقمة سائغة » والأمثلة على ذلك كثيرة » وأظهر ما يتجلى 
ذلك حينما يکون في عزوي شيء من الخطاً الذي لا يخلو منه بشر٬‏ وقد 
يكون خحطاً مطبعياً » فينقله السارق فينفضح » . 

وقال شيخنا في «الصحيحة» (4۸۹/۳) : 

١‏ ولم يقنع بذلك حتى ضم إليه سيئة أخرى » وهي أنه سرق هذا 
التخريج من ابن كثير فنقله إلى حاشيته » موهماً القراء أنه من علمه !» . 
قول الصحابي : ذكر لنا 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )٠٤١/4(‏ : 

١‏ لأن قول عتبة : « ذكرلنا » بالبناء للمجهول مثل قول غيره من 
الصحابة : « أمرنا » و « نهينا » وذلك كله في حكم المرفوع كماهو مقرر 
في مصطلح احديث . 

قول الصحابي : من السنة كذا 
قال شيخنا في «الضعيفة» )١1۲/١(‏ : 
«وقول الصحابي : «من السنة کذا» ؛ فی حکم المرفوع عند العلماء» . 
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قول التابعى : من السنة کذ ا 

قال شيخنا فى «الأجوبة النافعة» (۱۸) : 

» وذلك لما تقرر في علم الأصول أن قول التابعي : «(من السنة كذا» ؛ 
ليس في حكم المرفوع » بخلاف ما إذا قال ذلك الصحابي ؛ فإنه في 
حكم المرفوع . 

هيبة (صحيح البخارى» 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )۱١١/٤(‏ : 

فإ حديشا يخرجه الإمام البخاري فى « المسند الصحيح » ليس 
من السهل الطعن فى صححته نجرد ضعف فى إسناده » لاحتمال أن يكون 
له شواهد تأخذ بعضده وتقویه » . 

وقال شيخنا فى «مختصر صحيح البخاري» (/€): 

) واعلم أن (صحیح البخحارى» ص حلالته وتلقي العلماء له بالقبول 
كما سبق ذكره في المقدمة ؛ فإنه لم يسلم من النقد من بعض العلماء › 
وإن كان غالبه مجانبا للصواب ؛ كما شرحه الحافظ ابن حجر في مقدمة 
«الفتح» » ومن أسباب ذلك أن الناقد يقف فى نقده عند خحصوص إسناد 
البخاري » وهو فى هذه الحالة مصيب » ولكنه يكون مخطئًاً حين لم 
يتجاوزه إلى غيره ؛ كما فعل أبن حزم في الحديث الا تي برقم )۹۷٤(‏ › 
وفى حديث تحري المعازف الآتى فى « ح ۷٤/۳‏ - الأشربة ٦/‏ - باب ٠»‏ 
ونحوه قوله (۱۳۲) فی آخحر الحدیث (۱۱۰۹) : « من قال أنا حير من 
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ونس بن می ؛ فقد كذب »؛ فإن فيه من هو كشير الخطأ » لكني قويته 
بطریق أخری ؛ کماستری . ومٹله المحديث )۱۳١١۲(‏ : «إدا مرضص 
العبد ..» . 

وهذه الطريقة في تقوية الحديث بالطرق قد جريت عليها في سائر 
كتبى » وبخاصة منها « سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠»‏ مع مراعاة 

وقال شيخنا فى «الصحيحة» (4۳/7) : 

« فأقول : هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال من عشرات الأمثلة 
البخاري» » وكذا ل «صحيح مسلم» تعصباً أعمى » ويقطعون بأن کل 
8 «الصحيحين» وزنا « فیردوںل من أحاديٹهما ما لا يوافق عقولهم 
وأهواءهم» . 

من شروط الشاهد 


قال شيخنا فى «الصحيحة» )۱۸١/٤(‏ : 
« ولا كان من شروط الشواهد أن لا يشتد ضعفها وإلالم يتقو 


الحديث بها كما قرره العلماء فى «علم مصطلح الحديث» » وكان من 
الواجب أيضاً أن تكون شهادتها كاملة » وإلا كانت قاصرة » . 


قال شيخنا فى «الصحيحة» )4١1/١(‏ : 
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« فهو شاهد قاصر جدأ » وهذا عا يقع فيه كثيرأً المشار إليه وأمثاله من 
الشريف » . 

وقال شیخنا في «الإرواء» )۱۳٤/۳(‏ : 

« ولا يصلح الاستشهاد با حمل على المفصل كماهو ظاهر » . 


عنعنة الأعمش 
قال شیخنا في «الصحيحة» ))١۳/٤(‏ : 
« لكن العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش اللعنعنة > مالم يظهر 
الانقطاع فيها » وقد قال الذهبي في ترجمته في «الميزان» : « ومتى قال : 
(عن) تطرق إليه احتمال التدليس »إلا في شيوخ له أكثر عنهم 
كإبراهيم » وأبي وائل » وأبي صالح السّمَّان » فإ روايته عن هذا الصنف 
محمولة على الاتصال » . 
وقال شيخنا فى «الضعيفة» (1۸/۳) : 
« العلماء المتأخرون قد مشا أحاديثه المعنعنة ؛ إلا إذا بدالهم ما ينع 
من دلك » . 
شيوخ مالك 
قال شيخنا فى «الصحيحة» )٠٤١/٤(‏ : 
« وقد دكر السيوطى فى مقدمة « إأسعاف المبطاً برجال الموطاً » : أن 
شيوخ مالك كلهم تقأت » . 


قال شيخنا في «الإرواء» )۷٤/٥(‏ : 


شعبة لا يروي إلا عن ثقة 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )١١/١(‏ : 

» ویکفی فی تعدیه رواية شعبة عنه »› فإنه کان ينتقي الرجال الذين 
کان يروي عنهم › » کما هو مذکور في ترجمته ») . 

وقال في «الضعيفة» (YAT/Y)‏ : 

« كون شعبة معروفا بالتشدد فى الرواية لا يستلزم أن يحون کل شيخ 
من شيوخه ثقة » بله من فوقهم فقد وجد في شیوخه جمع من 
الضعفاء» » ثم ذكر شيخنا ثمانية عشر راوياً من شيوخ شعبة ضعفاء » ثم 
قال : 

« من أجل ذلك قالوا ذ في «علم الصطلح» : وإذا روى العدل عمن 
سماه ءلم يكن تعديلاً عند الأ كثر نرين » وهو الصحيح كما قال النووي في 
«التدریب» (۲۰۸) وراجع له شرحه «ألتقريب») ...» . 

ثم قال : 

« وكم من حديث رواه شعبة » ومع ذلك ضعفه العلماء بمن فوفه من 

(ETE) قلت : قال أب و حاتم كما في «الحرح والتعديل!‎ )١( 

« إذا رأيت شعبة يحدّث عن رجل فاعلم أنه ثقة ؛ إلا نفرأ بأعيانهم » . 
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مجهول أو ضعيف . 
أحمد شاكر يقبل رواية ابن إسحاق مطلقا 
قال شيخنا فى «الصحيحة» )١۴۲/١(‏ : 
« وأما الشيخ أحمد شاكر فقال فى تعليقه على «المسند» : « إسناده 
! 

صحيح ) . 
لعنعنة ابن إسحاق » وعدم تفريقه بين حديثه المعنعن › وحديثه الذي 
صرح فيه بالسماع » على خحلاف ما عليه العلماء . 


قولهم : «رجاله وثقوا» أو قولهم في الراوي : «وثق» 

قال شيخنا في «الصحيحة» (°/1۷4) : 

« فن هذا فيه إشارة إلى أن بعض رجاله وثقوا توثيقاً مريضاً . 

ويكثر من هذا التعبير الحافظ الذهبي فى كتابه « الكاشف ٠»‏ وقد 
تتبعت قوله هذا في عشرات التراجم » فوجدتها كلها أو جلها من تفرد 
ابن حبان بتوثيقه » ويقول فيهم وفي أمثالهم في ‹ الميزان » : « مجهول » » 
ويقول الحافظ : « مقبول » . 

قال شيخنا في «الصحيحة» (VFI)‏ : 

« قال الذهبى فى الكاشف : « وثق » . 

قلت : يشير إلى أن ابن حبان وثقه › وأن توثيقه هنا غير معتمد؛ 
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لأنه يوثق من لا يعرف » وهذا اصطلاح منه لطيف عرفته منه في هذا 
الكتاب » فلا ينبغى أن يفهم على أنه ثقة عنده » كما يتوهم بعض 
الناشئين في هدا العلم ( 
بق الإإسماعيلي في (معجحمه») 

قال شيخنا في «الصحيحة» (°/۷) : 

« ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً . لكن الظاهر أنه من المقبولين عند 
الإسماعيلى » فقد ذكر في مقدمة كتابه « المعجم » أنه يبين حال من 
ذمت طريقه فى الحدیث بظهور کذبه فيه أو اتهامه به أو خروجه عن 
جملة أهل الحديث للجهل به والذهاب عنه . والته أعلم . 

الواحدي 

قال شيخنا فى «الصحيحة» (°/14) : 

« ووجه كذبه أن المبتدئين فى هذا العلم يعلمون أن الواحدي ليس 
من أصحاب «السنن الأربعة» » وإغا هو مفسر » يروي بأسانيده ما صح وما 


لم يصح » . 
صحة الاسناد 


قال شیخنا فی «الصحیحة» )۳۹/٩(‏ : 


هلا ولم يتبين لي وجه النكارة التي دکر امندري » وحکاها ابن 
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الجوزي عن الإمام أحمد» ونحن على الصحة التي تقتضيها صحة 
الإسناد ء لا نخرج عنها إلا بحجة بينة » ويعجبني بهذه المناسبة كلمة 
رائعة وقفت عليها في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۸۸/۹) : « قال 
يحيى بن سعيد (وهو القطان الإمام) : لا تنظروا إلى الحديث » ولكن 
انظروا إلى الإسناد » فإن صح الإسناد ٠‏ وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم 
يصح الإسناد ( والله تعالى هو الموفق » . 
من اللاضطراب المقبول 

قال شيخنا في «الصحيحة» )٤١/١(‏ : 

« وأما تردد الحجاج بين ابي نضرة وأبي الصديق » فممًا لا يضر في 
صحة السند لأنه تردد بن ثقتمن » فتنلّه . 

صالح مولى التوأمة 

قال شيخنا في «الصحيحة» )٥۲/١(‏ : 

« قال الحافظ عقبه : « قلت : إسناده حسن » لأن سماع موسى من 
صالح قبل الاختلاط » . 

قلت : وهذه فائدة هامَة لا توجد هذا في كتب الرجال » فقد ذكروا 
فيها أن صالا کان اخحتلط » وأن ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعيد 
سمعوا منه قبل الاختلاط » ولم يذكروا معهم موسى بن عقبة هذا» وهو 
حري بذلك » فقد کانت وفاته سنة )٠١١(‏ » فهو متقدم الوفاة عليهم 
بنحو عشر سنين » وأكثر من ذلك بالنسبة لبعضهم . 
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وقد غفل عن هذه الفائدة الحافظ المنذري فأشار في «الترغيب» 
)١۳١/١(‏ إلى إعلاله بصالح مولى التوآمة » وصرح بذلك الهيثمي » فقال 
تی «(مجمع الزوائد» )/*1( : 


« رواه البزار » وفيه صالح مولى التوأمة » وهو ضعيف » . 


رواية جمع من الثقات عن الراوي 
قال شیخنا في «الصحيحة» )۸٥/١(‏ : ) 
« وقد ترجمه الخطیب )٤٥۸- ٤٥۷/۸(‏ برواية جمح من الحفاظ 
عنه » ولم يذکر فيه جرحاً ولا تعدیلاً » فمثله يحتج به ولو في مرتبة 


الحسن » . 


جامع ررین الملسمى «(جرید الصحاح» 
قال شيخنا فى «الصحيحة» )۱١۷/١(‏ : 


« وإنالنعهد من رزین أنه کثیراً ما بخلط بین حدیث وحدیث 
يختلفان فى الخرج › فيسوق أحدهما ثم يضم إليه زيادة من حديث آخر› 
دون أن يشير إلى ذلك » وقد تكون زيادة لا أصل لها فى شىء من طرق 
|الحدیتث . والته أعلم . 

وقال شیخنا ‏ رحمه الله تعالى - فى «الضعيفة» )۳۷۳/١(‏ : 

«فاعلم أن کتاں رزین هذا جمعح بن الأصول الستة : «الصحيحين» › 
و «موطاً مالكڭ» 9٤‏ اسن بى دأود» >9 «النسائى» 94 «الترمذدي» ( على 
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غط كتاب ابن الأثير المسمى «جامع الأصول من أحاديث الرسول» » إلا 
آن في كتاب «التجريد» أحاديث كثيرة لا أصل لها في شيء من هذه 
الأصول كمايعلم ما ينقله العلماء عنه مشل المنذري في «الترغيب 
والترهيب) . .» . 

وقال شيخنا في «نقد نصوص حديثية) (67): 

« قلت : هو رزين بن معاوية أبو الحسن العبدري الأندلسيى 
السرقسطي المتوفى سنة )٠۴١(‏ صنف : « تجريد الصحاح والسنن » وهو 
المراد عند نسبة الحديث إليه » وهو غير معروف اليوم » وإغا يعزو إليه 
الملصنف وغیره بواسطة کتاں آخر» مثل « جامع الأصول » لابن الأثير 
و «المشكاة) وغيره. 

ويبدو ما ينقل العلماء عنه أنه وقح في كتابه كثير من الأحاديث 
والزيادة في المتون ما لا أصل له عند أحد من أئمة الحديث فضلاً عن 
الكتب الستة » من ذلك صلاة الرغائب » . 

ثم قال : 

« من أجل ذلك فلا غناء ولا فائدة من عزو الحديث إلى رزين لا سيما 
إدا كان الحديث المنسوب إليه هو في بعض الأصول الستة » . 


«(معجم الطبرانى الأوسط» 
قال شيخنا فى «الصحيحة» )۲۲١/١(‏ : 


» وجدت للحديث مصدرا جديدألم أكن قد وقفت عليه من قبل » 


۹. 


بل کان فی حکم الفقود عندي > i‏ وهو ( العجم الأوسط ( للإامام 
الطبرانى » فأحببت أن أعرف القراء الكرام بذلك بطريق العزو إليه » لعل 
أحداً منهم ممن يشاركنا في هذا العلم » ويوجد لديه فراغ من الوقت » 
يسعى إلى تحقيقه » وإخراجه إلى عالم المطبوعات » فإنه غزير المادة جدأء 
«افیه کل نفیس وعزیز ومنکر» کما قال الذهبى فى ترجمته من التذكرة» . 


مجلدات دون أي تخريج أو تحقيق حديشثي !» . 
توثيق الحاكم 


قال شیخنا - رحمه اله تعالى - فى «الصحيحة) (/() : 


على أن من مذهبه تصحيح حديث امجهولين » فهو في ذلك کابن حبان ۽ 
فاحفظ هذا فإنه ينفعك فى البحث والتحقيق إن شاء الله تعالى » . 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )۷٦۷/١(‏ : 

) ولم يوثقه غير الحاكم وهو متساهل في التوثيق کابن حبان 
والعجلى » وقد وثقه أيضاً )۸٠١(‏ » فلا تطمئن النفس لا تفردوا به من 
التوثيق » . 


۹۱ 


ابن المجوزي 
قال شيخنا في «الصحيحة» (TIV/)‏ : 
« لا سیما وهو یعلم تشدد ابن الجوزي في نقده للأحاديث . 
قال شيخنا في تعليقه على كتاب «حقيقة الصيام» لابن تيمية 
)٠۹(‏ معلا على كلام ابن تيمية حينما قال : « ورواه ابن ا جوزي في 
حجة الخالف ولم يضعفه › وعادته الجرح با يكن » قال شيخنا الألباني 
- رحمه "الله _ : 
« قلت : هذه العادة من ابن الجوزي غير مطردة » فإنه كثيراً ما 
يسكت عن الحديث مع ضعفه » لا سيّما إذا كان من أدلة مذهبه » وهذا 
الحديث على خلاف مذهبه » فمن العجيب سكوته عنه مع ظهور ضعفه 
وكثرة علله » . 
لا فرق بین : « قال » و « عن » 
قال شيخنا فى «الصحيحة» (۳۷۹4/7) : 
« لأن صالحاً هذا ثقة غير مدلس »فلا فرق بين قوله : « قال » 
وقوله : « عن » و « ذكر » ونحوه » كما هو مقرر في علم المصطلح » . 
جهالة الصحابي 
قال شيخنا فى «الصحيحة» ))١١/١(‏ : 


« فإنه لم يسم » وذلك ما لا يضر لأنه صحابي » والصحابة كلهم 


عدول كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث » . 


۹۲ 


(( مسنلد ابی عوانه » 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )٤٦٥/١(‏ : 

« ومن المعلوم عند النابغين العارفين بهذا الفن أن «مسند بي عوانة» 
شيخ مسلم أو من فوقه إذا تيسر له » وهو الغالب » . 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )٥۲۸/١(‏ : 

J‏ تمنی قول بعص المتقدمىن بشرطية ثبوت اللقاء » ولیس المعاصرة 
المحدئن والفقهاء کما هو معلوم في کتب «المصطلح» » فهو عند التحقيى 
شرط كمال » وليس شرط صحة » . 

قلت : وقد وضصّح شيخنا- رحمه الله تعالى -المسألة وبسط فيها 
الکلام ا لا تراه فی کتاب ؛ فی کتابه «النصيحة) (ص ۱۷) » فانظره . 

تخريج ابن علان لكتاب «الأذكار» للنووي 

قال شیخنا فی ‹ا لصحيحة» )1١١/١(‏ : 

١‏ ومن المعلوم أن جل تخريجاته إنغا هي نقل منه عن «نتائج الأفكار 
في تخحريج الأذكار» للحافظ ابن حجر العسقلاني . 


۹ 


متی تفيد أحاديث «الصحيحين» العلم ؟ 
قال شيخنا فى «الصحيحة» )۷11/١(‏ : 
« بل إنني أقول : إنه صحيح يقيناً لأنه من أحاديث «الصحيحنن» 
التي تلقتها الأمة بالقبول . . وما كان كذلك من أحاديشهما فهو يفيد 


العلم کما هو مقرر في «المصطلح» وراجح لذلك «شرح اخحتصار علوم 
الحديث» لابن كثير » . 


( مسند ابی يعلى » 

قال شيخنا فى «الصحيحة» (۸1/٦)‏ : 

« قلت : وأشار بقوله : «الكبير» إلى أن لأبي يعلى مسندين : کبیرا 
وصغيرأ » و «الصغير» هو المعروف اليوم » وهو الذي يطبع الآن في دمشق › 
وصدر منه أكثر من عشرة أجزاء . 

تم قال شيخنا في الحاشية : 

« ثم طبع فيما بعد كاملا » بتحقيق الأخ ( حسين سليم الديراني ) » 
ولى عليه انتقادات كثيرة سبق ذكر بعضها » . 

خبر الوحدان من الصحابة 

قال شيخنا فى «الصحيحة» )4۳/7( : 

« قلت : وفي قبول حبر «الوحدان» من الصحاية - وهم الذين لم یرو 
عنهم عير واحد من التابعين - حلاف عند امحدئين › قال الحافظ في 


۹٤ 


«اللإصابة» )٠١/١(‏ : 
« ثم من لم يعرف حاله إلا من جهة نفسه فمقتضى كلام الأمدي 
الذي سبق ومن تبعه أنه لا تبت صحبته » ونقل أبو الحسن بن القطان 
فيه الخلاف » ورجح عدم الثبوت » وأما ابن عبد البر فجزم بالقبول بناء 
على أن الظاهر سلامته من الجرح » وقوى ذلك بتصرف أئمة الحديث في 
تحريجهم أحاديث هذا الضرب في مسانيدهم » ولا ريب في انحطاط 
رتبة من هذا سبيله عن من مضى »ومن صر هذا الضرب أن يقول 
التابعي : « أخبرني فلان مشلا أنه سمع النبي و قول ) » سواء اُسماه 

آم لا » . 

وقد رجح الحافظ ثبوت الصحبة بذلك فقد قال قبيل ذلك : 

: » الفصل الثانى : فى الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابياً‎ ١ 

« وذلك بأشياء أولها : أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي » ثم 
بالاستفاضة والشهرة » ثم بأن يروى عن أحد من الصحابة أن فلاناً له 
صحبة مثلاً» وكذا عن آحاد التابعين بناء على قبول التزكية من واحد 
وهو الراجح ( والله أعلم . 

قلت : وعلى هذا جرى إمام السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله - في 
((مسنده» ؛ فإن فيه عشرات الأحاديث عن جماعة من الصحابة لم 
يسموا» يقول التابعي فيهم : «عن بعض أصحاب النبي و » ۰ أو 
«بعض من شهد النبي بيو › وتارة : «خادم النبي بيو » » وأحيانا 


۹ ٥ 


كثيرة : «رجل من أصحاب النبي . بيو » ٠‏ ونحوه كثير وكثير جدأ » يتبين 
ذلك بوضوح لمن يراجع كتابي «فهرس رواة المسند» » المطبوع في أول 
«المسند» » بحيث لو جمع ذلك في كتاب لكان في مجلد كبير . وفي 
كتب «التخحريج» من ذلك الشيء الكثير » ومنها هذه السلسلة » . 
((مسند الإمام أحمد» 

قال شيخنا في «الصحيحة» (111۹/7) : 

« مسند أحمد» اللطبوع فيه حرم » بدليل عزو الحافظ وغيره لهذا 
الحديث إليه » ما يجعلني أظن أن له رواية أخرى أوسع مادة من رواية 
المطبوع » فيكون أمره من هذه الحيثية كأمر «(مسند أبي يعلى» المطبوع فإن 
له رواية أخرى أوسع منه » وهي التي يعتمد عليها الحافظ في «المطالب 
العالية» خلافاً لشيخه الهيشمي فإنه اقتصر على الرواية الختصرة كما 
نص عليه هو في المقدمة . والله أعلم 0 . 

قال شيخنا في تخريج «كتاب السنة» لابن أبي عاصم )۲۲١/١(‏ : 

) وهو يعلم أيضاً أن الإمام أحمدلم یحتج بکل راو وبکل حدیث 
أخرجه في لامسنده) » . . لان «المسند» ليس بنزلة لصحام > ولا بمنزلة 
بعص السنن التي يقع فيها بيان من يحتج به ممن لا يحتج به ولو 
أحيانا . 


)١(‏ قلت : ثم تبين بأن النسخة المطبوعة قدياً من «المسند» تحوي سقط وتحريفاً في 
عشرات من المواطن . 
۹٩٦‏ 


قال شيخنا في رده على البوطي «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» )١(‏ : 

« وأما «مسند الإمام أحمد» ؛ فهو لغزارة مادته تكثر فيه الأحاديث 
الضعيفة › وهذا ما لا حلاف فيه عند أهل العلم . قال الحافظ العراقي : 

« وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق › بل فيه أحاديث موضوعة 
جمعتها في جزء » . ذكره السيوطي في کتابه (ص )٠٠١‏ . ثم نقل عن 
الحافظ ابن حجر أنه رد في كتابه : « القول المسدد في الذب عن المسند » 
قول من قال بأن في المسند أحاديث موضوعة . 

قلت : فهذا موضع خحلاف وبحث › ولشيخ الإسلام أبن تيمية فيه 
رأي وسط لا داعي لذكره الآن › والقصد بيان أن وجود الأحاديث 
الضعيفة فى «المسند» أمر متفق عليه بين حفاظ الحديث » وقد كشف 
عن ذلك كشفا عملياً دقيقاً العلامة أحمد شاكر فيما علقه على «المسند» 
الجديد في طبعته »- رحمه الله تعالى » وجزاه خيرأً -» . 

وقال شيخنا في رده على البوطي «دفاع عن الحديث النبوي» )٩(‏ : 

« والمسند خحاص بالموصول من الحديث كما هو معلوم » . 

قال شیخنا في «الذب الأحمد» (۲۲) : 

« من المعلوم أن ((مسند أحمد) - رحمه الله - پرویه عنه ابنه 
عبد الله » ويرويه عن عبد الله أبو بكر القطيعى - رحمه الله -» فما كان 
من أحاديث أحمد فيه ؛ فلا بد من أن يذكر فيها اسمه > وهي - عادة - 
تكون مصدرة بقول القطيعي : « حدثنا عبد الله : حدثنا أبى . .» » وهذا 


۹۷ 


النوع هو الغخالب على «المسند» » وما كان من زيادات عبد الله ؛ يقول 
القطيعى فيها: « حدثنا عبد الله : حدثنا فلان بن فلان .. » يسمي 
شيخه الذي هو غير أبيه » » ثم ضرب شيخنا أمثلة فانظرها إن شئت . 

وقال شيخنا فى «صحيح الترغيب والترهيب» )٠١۱/١(‏ : 

« اعلم أن زیادات عبد الله هذه ليست كتاباً حاصاً ألفه عبد اله وإغا 
هي أحاديث ساقها في «(مسند» أبيه يرویها عن شیوخ له بأسانیدهم عنه 
و » وتتميز أحاديث الزيادات عن أحاديث «المسند» بالتأمل في شيخ 
عبد الله فى أي حديث فيه » فإن كان عن أبيه ؛ فهو من أحاديث 
«المسند» » وفي هذا النوع يقال فيه : « رواه أحمد » › وإن كان عن غير 
أبيه ؛ فهو من زیاداته فى «مسند» أبيه › وفيه يقال : « رواه عبد الله فی 
زياداته على المسند » . . فيجب التنجّه لهذا » فكشيرأ ما اختلط الأمر على 
بعض الحقاظ فضلاً عن غيرهم › فيعزى الحديث لأحمد وهو لابنه !» . 

وقال شیخنا فى تعليقه على «الباعث الحثیث» )۱٠۹/۱(‏ : 

« بل يفوق [ - أي املسند- | أحيانا بعض أحاديث «الصحيحين» 
فى الصحة . 

من وجوه الرواية 

فال شیخنا ‏ رحمه الت تعالی - فی «الصحيحة» )١١٠١١/١(‏ : 

‹ وكثيراً ما يحدّث الراوي الحافظ بالواسطة عن شيخ له » ثم يتيسر 
له الاتصال بشيخه » والسماع منه مباشرة لا كان سمعه من قبل 


۹۸ 


تفضيل (صحیح البخاري» على «(صحيح مسلم» 

قال شيخنا في «الصحيحة» )۱١۱۹۱/٩(‏ : 

( فهو كساثر الصفات التى تيز بها «صحيح البخاري» على «صحح 
مسلم» کما هو مسلم به عند جمهور العلماء » . 

ال ینتا في میت مل کاب ۲ کل ااام » لابن رجب 
- رحمه الله تعالى - ٦(‏ 

« هو الإمام الحافظ ا بن الحجاج القشيري 
النيسابوري صاحب «الصحيح» امعروف باسمه والذي يلي کتاب الإمام 
البخاري في الصحة ويتاز عليه فى التبويب والترتيب وله عدد من 
امؤلفات . ولد سنة (٤٠۲ه)‏ وتوفي سنه (۹۱ھ ) ». 


«مقدمة ابن الصلاح» 
قال شيخنا في «الصحيحة» (۹۲/7) : 
« هذا وإن ما يسترعي الانتباه ويلفت النظر أن المذ كورين من الحفاظط 
والعلماء جروا فيما كتبوا ةه فی «علم الصطلح» على نحو عا جری عليه 
سلفهم فى التأليف » أعني به ابن الصلاح في «مقدمحه» » وقلى 
يخالفونه » وإغا هم ما بين مختصر وملخص ومقيد وشارح » كما يعم 
ذلك الدارس لؤلفاتهم فيه » . 


۹۹ 


فاعدة فى الرواة 

قال شيخنا في «الصحيحة» ۷4/77( : 

« هب أن جرح من جرحه مقدم على توثيق من وثقه » فلا يلزم أن 
یکون مجروحاً في کل من روی عنهم » كما أن العكس غير لازم أيضاً 
أي لا يلزم من كون الراوي ثقة أن يكون ثقة في كل من روى عنهم » كما 
هو معلوم عند المشتغلين بهذا العلم »ققد یکون امجروح له نوع اختصاص 
ببعض الرواة والحفظ ديهم فيكون ثقة فى مثلهم » . 

من سند فقد برشت دذمته 

قال شيخنا في «الضعيفة» )4/١(‏ : 

« وأهل العلم يعلمون أن الحدثين إذا ساقوا الأ حاديث بأسانيدها فقد 
برئت دمتهم » ورفعت المسؤولية عنهم » ولو كان فيها أحاديث ضعيفة ؛ 


ا 


L 


0 آ 


ہین حالڵله مقابل حل فه إسسناده » و بخحاصة ادا ساقه محتحا ره ۽ ولو دکر 


موضوعة ٠‏ وليس كذلك من ساق الحديث دون إسناده » فعليه أن 


من اخحرجه كما يفعل بعض الفقهاء المتأاخرين » فأين هذا من صنيع 
احدثن ؛ الناصحن للأمة بروايتهم الأ حاديث. بأسانيدها التي تكشف 
عن مراتبها ؟ ) . 

قال شيخنا فى «الضعيفة» )۱۳/١(‏ : 

« فلقد نسي أن تدليس عطية ليس من النوع الذي ينفع فيه تصريحه 


N. 


بالتحديث » بل هو من النوع الذي يسمى بتدليس الشيوخ الحرم لخبثه ؛ 
لأنه يسمى شيخه أو يكنيه بغير اسمه أو كنيته تعمية لحاله ؛ كما كنت 
بينته فى «التوسل» )۹١ -۹٤(‏ » فقد كان عطية إذا روى عن الكلبي 
الكذاب كتاه بأبى سعيد » يوهم أنه أبو سعيد الخدري ! ولهذا لما ذكره 
الحافظ في رسالته في المدلسين ؛ قال : « مشهور بالتدليس القبيح » . 

يشير إلى هذا النوع الحرم » ومنه تعلم أن تدليسه لا يزال قائما» ولو 
ثبت عنه أنه قال : حدثنى أبو سعيد » . 

کتاب «عمل اليوم والليلة» للنسائي 

قال شيخنا في «الضعيفة» )۲١۱/١(‏ : 

) وكتاب النسائي [ أي : عمل اليوم والليلة ] أنظف بكثير من 
کتاں تلمیذہ [ أي : أبن السّنّى]» . 

ابن قم الحوزية 

قال شيخنا في «الضعيفة» (۲۲/۱) : 

« ومعلوم لدى العلماء أن ابن القَيّم قلما يخالف شيخه [ شيخ 
الإسلام ابن تيمية ] فى أرائه واجتهاداته » . 

المرسل من أقسام الضعيف 
قال شيخنا في «الضعيفة» )٠١/١(‏ : 
« لما عرف من «علم مصطلح الحديث» أن الحديث المرسل من أقسام 


1.١ 


الحديت الضصعيف عند جمهور علماء الحديث . 

قال شيخنا فى «الصعيفة» ( 67/7( : 

« یحتمل أن يکون صحاباً ويحتمل أن يكون تابعیا» ومح الاحتمال 
الذي لم يسم ثقة » ويحتمل غير ذلك » ولهذا لا يحتج علماء الحديث 
بالمرسل » كما هو مقرر فى علم المصطلح » . 

فال شيخنا فى «الضعيفة» (۷۳/۳) : 

« فلماذا إذن اعتبر امحدثون الحديث المرسل أو المنقطع من قسم 
الحديث الضعيف ؟ ذلك لاحتمال أن يكون الرجل الساقط من الإسناد 
مجهولا أو ضعيفاً لا يحت به لو عرف » وهذا بخلاف مالو كان المرسل 
فهذا المرسل فقط هو الذي يحتج به من بين المراسيل كلها » وهو الذي 
اختاره الغزالي وصححه الحافظ العلائي في «جامع التحصيل فى أحكام 
المراسيل» )۷/١(‏ » وأما دعوى البعض أن الإجماع كان على الاحتجاح 
بالحديث المرسل حتى جاء الإمام الشافعى ؛ فدعوى باطلة مردودة بأمور 
منها ما رواه مسلم في مقدمة (صحيحه» )۱۲/١(‏ عن عبد الله بن المبارك 
أنه رد حديث : « إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم 
لهما مع صيامك » بعلة الإرسال » في قصة له تراجع هناك » وابن المبارك 
- رحمه اله توفى قبل الشافعى بأكثر من عشرين سنة » . 


1.۲ 


قال شیخنا فی «الارواء» )1۸0/4( : 

« تنبيه : هذا الحديث من أصح الأحاديث المرسلة إسناداء لأن 
الثقات » وعنهم سفيان ‏ وهو ابن عيينة - ومع ذلك فهو حديث باطل 
كما ناء وهو من الأدلة الكثيرة على ما ذهب إليه الحدثون أن المرسل 
ليس بحجَة » وأصح منه إسنادا حديث الغرانيق » فإنه جاء من طرق 
صحيحة عن جماعة من ثقات التابعين منهم سعيد بن جبير » ومع دلك 
فهو حديث أبطل من هذا » ولي في تحقيق ذلك رسالة خحاصة » وفد 
طعت » . 

قال شيخنا فى تعليقه على «الباعث الحثيث» )٠٠١/١(‏ - معلقا 
على أحمد شاكر تعريفه الرسل : ما رواه التابعى عن النبي بي بدون 
ذكر الصحابي - : 

« لا حاجة لذكر هذه الكلمة ؛ لأنها توهم أن علة الحديث المرسل إا 
هي عدم ذكر الصحابي ؛ وليس كذلك » . 

الخزالى 

قال شيخنا فى «الضعيفة» )٦٠/١(‏ : 

« وإيراد الشيخ أحمد الغزالي له لا يشبته » فليس هو من امحدثين ؛ 
وإغا هو مثل أخيه محمد » من فقهاء الصوفية » وكم في كتاب أخيه 


«الإحياء» من أحاديث جزم بنسبتها إلى النبى َب »وهی مما يقول 
1.۲ 


الحافظ العراقي وغيره فيها : لا أصل له » 
الحديث الموضوع من أقسام الضعيف 
قال شیخنا في «الضعيفة» )۷١/١(‏ : 
« قال الحافط العراقي : ( سنده ضعيف » . 
ولا منافاة بين قول الحافظ هذاء وبين حكمناعليه بالوضع ؛ أذ 
الموضوع من أنواع احديث الضعيف كما هو مقرر في علم المصطلح » . 
وقال شيخنا فى «الصعيغة» )۳٤١/١(‏ : 


« قوله : « لا يصح » ؛ لا يناف فی کونه موضوعا > بل کثیر اما تکون 
هده اللفظة مرأدفة لكلمة موصوع ( 


إخراج الترمدي للراوي لا يعدله 

قال شیخنا فی «الضعيغفة» )۷٤/١(‏ : 

١‏ فرواية الترمذي عنه لاأ تعدله > وکم في رواته من مجروحبن 
ومتهمن كما لا يخفى على العارفن بتراجم روأة احديث » . 

« دلائل النبوة » للبيهقي 

قال شہخنا في «الضعيفغة» )۹٦/١(‏ : 

« فقال في تخحریحه )۱٥(‏ : ( وأخحرح البيهقى في «دلائل النبوة» » 
وقد التزم أ ان لا یذک ر في هذا الكتاب حدا موضوعا ( 


N. 


موضوع » وقد نص على ذلك بعض النقاد » ومن يتتبع مقالاتنا هده في 


رالا نکم فيه من موضوعات سبق بعضها ٠‏ ويأتي الكثير منها ٠‏ وفي 
حلي ن روطي قد شق علی رشع شیا لوا ا ن 


لسيوطى يغلب عليه التقليد في كثير من الأحيان » وهذا هي هو السبب فى 


ي 


وقوع الأحاديث بث الموضوعة فى كتابه «اجامع الصغيرا الدذى نص فی 


مقدمته أنه صانه عما تفرد نه کدات أو وضاع أ( 


قال شيخنا فى «الضعيفة» )۱١١/١(‏ : 


> سے‎ NTT | a 


احفاظ التي لم ت تصل إليناأ» . 


سے 
ھا 


وهذا بعيد عندي » إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة امحمدية بعض 
أحادیته ب › وهذا ما لا يليق بمسلم اعتقاده » . 
إبطال الكشف 
قال شيخنا في «الضعيفة» )٠٤١/١(‏ : 
) وأما قول الشعراني فی «الميزان» :(TA/1)‏ 


« وهدا احديث ١‏ وإن کان فيه مقمال عند احدتين »فهه صح علد 


اها الکہ |( اصل ٠‏ وهراء لا يلتفت إليه ! ذلك لأن تصحيح 


الے د أحاديث باطلة لا أ لھا کهدذا ادت > أن الک 


8 5 ٣ ا‎ 


£ 1 أ‎ . u - ٠ . 

} رمن هنا ا يىہن لك انف د دہ ا ھی ۳ لسیوطضی 3 شاب 1 ول اد 
نماد آ |2 eC i Ma‏ = ا 

والاخر : نمال » و هدا هر لسر فی رت حه وتنافصه شی 


کته » . 


J‏ ادا کان السيوط لا یحکم بوضع حدیت يروه متا هدا ال حا 
ال کذه )نے دلا از - اهل ذ 
سين به » فهو دیل واصح على مبلغ تساهله فی حکمه على 


N 


الأحاديث » فاعلم هذا » ولا تنسه ؛ يفدك ذكرك إياه في مواطن النزاع » . 
کتاب ) تعجیل المنفعة » 

قال شيخنا فى «الضعيفة» )۲۱۳/١(‏ : 

« أبو عبد الله مسلمة الرازي لم أجد له ترجمة » ولم يورده الحافظ 
ابن حجر في : « تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة » مع انه 
على شرطه › وقد فاته من مثله تراجم کثيرة » . 

العجلونى صاحب « كشف اخفاء » 

قال شيخنا فى «الضعيفة» (۲۲۲/۱) : 

« أورد هذا الخحديث الشيخ العجلونی فى «الکشف» (۲۷۷/۲) » ولم 
يتکلم عليه بشيء هو ولا من نقله عنه » وهو ابن حجر الهيتمي ' وهذا ما 
يدل على أن الشيخ العجلونى ليس من النقاد» إلا كيف يخفى عليه 
حال هذا الخدت الباطل ) 

وقال شيخنا في «الضعيغة» أيضاً )۲٦١/١(‏ : 


« وهذا من الأدلة الكثيرة على أن العجلونى مقلد ناقل !» . 


« العلل المتناهية » لابن الحوزي 
قال شہخنا في «الضعيفة» )۲۹۸/١(‏ : 


(( قلت : فيه ES‏ ابن اخوزی الأخحر )) الموضوعات ({ أولى وله 


من مثله الشیء الکثیر» كما آنه يورد فى هذا ماهو ب « العلل » أولى ‏ 


عب ا 


کما هو معروف عند العلماء . 


زوال جهالة العين 
قال شيخنا فى «الصعيفة» )۳١۲/١(‏ : 
J)‏ زالت حهالة کله بروابه حماعه عله دکرھہم ولا یخفی أن زوا 


حهالة العم لعن لا یلزم منه زوا | حهالة احال » . 


) قلت : إطلاق العزو للبزار يعنى أنه نه رواه في (مسنده» ؛ کماهو 


مراعاة الطبقة أو الصحة فى العزو 
قال شيخنا فى «الضعيغة» ))۲۸/١(‏ : 


1-۸ 


j)‏ قلت : اعاملی أشهر وأقدم من الديلمى أيضا 4 فالعزو إليه أولى 
والموفق هو الله تعالی . 

وقال شبخنا تې تعلىقه على «ردايه السول» للعر ابن عد الساام 

) يعرو الحدیث لغير اللشاهير من اأصحاأاتب السنن وعيرهم ن إلف 
في الصحيح ( و هدا محالف لا صطلاح العلماأء » . 

وقال شيخنا في رده على البوطي «دفاع عن الحدیتث النبوي» )¢4( 

« قال مغلطاي : « ليس لحديشى عزو حديث في أحد الستة لغيرهاء 
إلا لزيادة ليست فيهاء أو لبيان سنده ورجاله » نقله المناوي في فيص 
القدير» ( ۸°7۱(“ . 

وقال شيخنا في رده على البوطي «دفاع عن الحديث النبوي» أيضا 
)۸٩(‏ : 

س - 1 ّ 8 1 £ : . 

« لل فدم السوطى الترمدى واحاکم على ابي داود شی الذكر» 

والمعروف عند العلماء خحلافه » فلا أحد منهم يدم الترمدى فضلا عن 
ol. 1 1‏ ° :1 5 1 

احاکم على ابي داود » بل یقولون : رواه ابو داود والترمدی واحاکم » ؟ 1 
بقولون . رو اه البخاریى ومسلم وأبو داود 5 يعکسول ذلك م طلقا 1 ودلاك 


تأدب منهم من باب إنزال الناس منازلهم » . 


سڪوت ابن ابي حاتم عن الراوي 
قال شيخنا فى «الضعيغة» ))5۹/١(‏ : 


1.۹ 


١‏ فمشل هذا أقرب إلى أن يكون مجهولاً عند ابن أ بي حاتم من أن 
یکون ثقة عنده » وإلا لا جاز له أن یسکت عنه » ویژید هذا قوله فی 
مقدمة الجزء الأول (ق١/۳۸)‏ : « على أنا ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من 
اجرح والتعديل ؛ كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم ؛ 
رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم » فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء 
الله » . 

فهذا نص منه على أنه لا يهمل الجرح والتعديل إلا لعدم علمه 
لات ؛ فلا بجو ز أن پتخحذ سکرتہ عن الرجل توئیقأ منه له ؛ ما يفعلل 
ذلك بعض أفاضل عصرنا من الحدئن وغيرهم [ 

( تقسير أب بن أبي حاتم ( 

قال شيخنا في «الضعيفة» ))۸٥/١(‏ : 

« تبن لنا من روأية ابن أبي حاتم في «تفسيره» لمثل هذا الحدیتث 
الباطل أن ما ذكره ٥‏ في أول كتابه «التفسير» : « أنه تحرى إخراجه بأصح 
الأخبار إسنادا وأثبتها متنا » ؛ كما ذكره ابن تيمية)؛ ليس على 
عمومه » فليعلم هذا ( 

إطلاق ابن أبي شيبة 
قال شيخنا فى «الضعيفة» )٥١١/١(‏ : 


)١(‏ قلت : قال إلحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» )۳٤١/١(‏ في ترجمة إياس 
ابن نذير : « وذكره ابن أبي حاتم وبيض ؛ فهو مجهول » . 
(۲) فی جواب أهل الإعان )۲١(‏ قاله شيخنا. 


11٠ 


) وابن أبى شيبة عند اللإطلاق ؛ إغا یراد به ابو بکر هذا صاحب 
«المصنف» » واسمه عبد الته بن محمد بن أبى شيبة إبراهيم بن عثمال 
الواسطى » ويراد به تارة أخوه عغمان بن محمد ولا يراد إطلاقا ابنه 
محمد بن عثمان » . 

رد الحديث الواهي بالحديث الضعيف 

قال شيخنا فى «الضعيفة» )٨۸٠/١(‏ : 

١‏ وأنا لا أجيز لنفسى الاحتجاج بثل هذا الحديث ؛ كما هو الظاهر 
ولكن التحقيق العلمى يسمح برد الحديث الواهی بالحديث الضعيف ما 


دام ضعفه أقل منه ؛ كما لا يخفى على من مارس هذا العلم الشريف » . 


« اللآلىى المصنوعة » للسيوطى 
أل شحنا ئی «(الضعيفة ) (1۳°/۱( : 
« فنجده ) فى كشير من الأحاديث التى حكم ابن الجوزي 
بوضعها » يحاول تخليصها من الوضع ؛ ناظرا إلى السند فقط › بينما أبن 
ا جوزي نظر إلى امن أيضا > وهو من دقیق نظره الدي بحمد عله . 
قال شىخنا فی «الضعيفة» )١٤٤/١(‏ : 


)۱( أي السيوطي في کتاره «اللالى الملصنوعة ا 
۹١‏ 


« قال عنهن الذهبى : « وما علمت فى النساء من اتهمت » ولا من 
ترکوها ) . 
قلت : ولیس معن کلام الذهبي هذا إلا أن حديث هؤلاء النسوة 


صعيف » ولكنه ضعف غير شديد » . 


قول البخاري : سکتوا عنه 

قال شيخنا فى «الضعيفة» )٦٦۲/١(‏ : 

« قال الحافظ ابن كثير في «مخحتصر علوم الحديث» (۱۱۸) : « إذا 
قال البخاري في الرجل : سكتوا عنه أو : فيه نظر . فإنه يكون فى أدنى 
المنازل وأردثها عنده » ولكنه لطيف العبارة في التجريح » فليعلم ذلك . 

وقال العراقي في «شرح ألفيته» : « هده العبارة يقولها البخاري فيمن 
ترکوا حدیثه » . انظر «الرفع والتکمیل» (۱۸۲۔- ۱۸۳ ) . 

وقال المروزي في «مسائل الإمام أحمد» (۳۱۷) : « قلت : متى يترك 
حديت الرجل ؟ قال : إذا كان الغالى عليه الخطاً» . 

فتأمل » فإن معنى قول البخاري : « سکتوا عنه »؛ أنه جرح مفسر ؛ 
خلافا لا يظنه بعضهم » . 

قال شيخنا فى «الضعيفة» (۲/۲) : 


۱1۲ 


« قلت : وأفاد البخاري بكلمته السابقة أنه لا تحل الرواية عنه فهو 


عنده متهم ٩‏ . 
وانظر أيضاً «الصعيفة ) )1/۲( . 


الحكم على الحديث بالوضع من جهة المتن 

قال شیخنا ‏ رحمه الله تعالی - في «الصعيفة » (A1/Y)‏ : 
« ثم إِنٌ الحققين من العلماء قدياً وحديثا لا يكتفون حين الطعن في 
الحديث الضعيف سنده على جرحه من جهة إسناده فقط » بل كثيراً ما 
ينظرون إلى متنه أيضا » فإذا وجدوه غير متلائم مع نصوص الشريعة أو 
قواعدها ؛ لم يترددوا ف في الحكم عليه بالوضع > وإن كان السند وحده لا 


يقتضي ذلك . 
« الختارة » للضياء المقد سي 

قال شيخنا في «الضعيفة» )1۸/۲( : 

« فإيراد الضياء له في «الخنتارة» لا يجعله عندنا من الأ حاديث 
الختارة » بل هذا يؤيد ما ذكرته مرارا من أن شرطه في هذا الكتاب قائم 
على كثير من التساهل من الإغضاء عن جهالة الرواة تارة » وعن ضعفهم 
تارة أخحرى » . 

وقال شيخنا في «الضعيفة» )۳٤۳/۲(‏ : 

« وهو من الأدلة الكثيرة على أن الضياء - رحمه الله - متساهل في 


1۱۲ 


التصحيح كالحاكم» إن کان هو أحسن حالاً منه كما شهد بذلك ابن 


تیمية - رحمه الله _ » . 


التثبت من صحة الحديث 
قال شيخنا في «الضعيفة» (۳۹4/۲) : 
( ( فائدة هامَة ) : قال ابن الجوزي عقب الحديث : «قلت : كنت قر 
سمعت هذا الحديث في زمن الصبا فاستعملته نحواً من ثلاثن سنة 
لحسن ظني بالرواة فلما علمت أنه موضوع تركته » فقال لي قائل : 
ليس هو استعمال خير ؟ قلت : استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعاً» 
فإذا علمنا أنه کذب خرج عن عن المشروعية » . 
أقول : واد خرج عن المشروعيّة فليس من الخير في شىء » فإنه لو 
کان خيرا ؛ لبلغه ی ي آمته » ولو بلغه ؛ لرواه الشقات » ولم یتفرد بروایته 
من يروي الطامات عن الأثبات . 
راك فيما حكاه ابن الجوزي عن نفسه لعبرة بالغة » فإنها حال أكثر 
علماء هدا الزمان ومن قبله » من الذين يتعبدون الله بكل حديث 
#سمعونه من مشايخهم » دون أي تحقق منهم بصحته › وإغا هو مسجد 
حسن الظن بهم . فرحم الله امراً رأى العبرة بغيره فاعتبر » . 
الموقوف لا يشهد للمرفوع 
قال شيخنا فى «الضعيفة» (34/۲) : 


1٤ 


١‏ ولو صح فهو شاهد على الحديث لاله ؛ لأن الموقوف لا يصح أن 

يشهد للمرفوع كما لا يخفى ) . 
ة الخرجين للحديث 

قال شيخنا في «الضعيفة» )۱۹٦/۲(‏ : 

« قلت : كثرة الخرجنن للحديث لا تعطيه قوة إذا انتتهت أسانيدهم 
إلى طريق واحدة » . 

عمل العالم وفتياه على وفق الحديث 
قال شيخنا في «الضعيفة» (۲۷۸/۲) : 


ولذلك حاء فی «علم المصطلح» J,‏ وعمل العالم وفتياه على وفی 
حدیث رواه لیس حکما ‏ بصحته » ولا مخالفته قدح فی صحته ولا في 


روایته » . کذا فی «تقریب النووي» (۲۰۹) بشرح «التدريب» .» . 
كار التابعين 
قال شیخنا فى «الضعيفة» (۲۸۰/۲) : 
« هب أنه من كبار التابعين » فذلك لا ينفى عنه جهالة العين فضلا 
عن جهالة الوصف عند أحد من أئمة الجرح والتعديل » بل إن سيرتهم 


فی ترجمتهم للرواة يؤيد ما ذكرنا » . 
متى يقبل الجرح غير المفسر 


قال شیخنا في «الضعيفة» (۲۸۰/۲) : 
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« قوله : « ولم ينقل أهل الشأن جرحا مفسراً في حقه » . 

فلت : لا ضرورة إلى هذا الجرح » لأنه ليس بثله فقط يثبت الجرح » 
بل يكفي أن یکون جرحأ غير مُفَسّر إذا كان صادراً من إمام ذي معرفة 
بنقد الرواة » ولم يكن هناك توثیق معتبر معارض له » كما هو مقرر في 
«علم الملصطلح» » فمشل هذا الجرح مقبول » لا يجوز رفضه »ومن هذا 
القبيل وصفه بالجهالة ‏ لأن الجهالة علة في الحديث تستلزم ضعفه » . 


ليس شرطا أن يكون المعدل 
أو الجارح من طبقة الراوي 
قال شيخنا في «الضعيفة» /Y)‏ ۸°( : 
« لا قائل بأن الراوي سواء كان تابعيا أو من دونه بحاجة إلى أن 
ينقل توثيقه عن أهل طبقته » بل يكفي في ذلك أن يوثقه إمام من أثمة 
الحرح والتعديل سواء كان من طبقته أو عن دونها » . 
وقال شیخنا في «الإرواء» (۲۷۹/۲) : 
« على أن هذا الشرط ما لا أصل له عند العلماء » بل نحن نعلم أن 
أئمة اجرح والتعديل جرّحوا مئات الرواة الذين لم يَرَوّهم » وذلك لا ظهر 
هم من عدم ضبطهم لحديشهم ممقابلته بأحاديث التقات المعروفن 
عندهم . وهذا شيء معروف لدى المشتغلين بعلم الس » . 


۸ 


« الدرالمنثور » للسيوطى 


قال شیخنا فى «الضعيفة» (۳۸۹/۲) : 


« وهو لم یتکلم على إسناده كما هي عادته » ودلك من عيوب کتابه 
الحافل بالأحاديث والاثار» . 

قال شيخنا فى «الضعيفة» )٤٠٠١/۲(‏ : 

« فهى زيادة منكرة لتفرد هذا الضعيف بها مخالفا للغقة » . 

قال شیخنا في «(تصحيح حدیث إفطار الصائم) (): 

« لأن من المقرر فى علم الحديث أن الثقة إذا حالف فى حديثه من 
هو أحفظ منه أو أكثر عدداً فحديثه شاذ وإذا كان الخالف ضعيفاً فحديثه 
منکر ) . 

قال شيخنا فى «الضعيفة» )٤١۷/۲(‏ : 

« ففى هذا الحديث - ومثله كثير - لأكبر دليل على جهل من يزعم 
أنه ما من حديث إلا وتكلم عليه الحدثون تصحيحا وتضعيفاً » . 

المناممات 
قال شيخنا فى «الضعيفغة» )٤١٠١/۲(‏ : 
« قلت : والمنامات وإن كان لا يحتح بهاء فللك لا يمنح من 
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الاستئناس بها فيما وافق نقد العلماء وتحقيقهم كما لا يخفى على أهل 


العلم والثهى . 
قاعدة : يكفى الواحد فى التعديل 


قال شيخنا فى «الضعيفة» (۱/۳)) : 

« فإن قيل : ما هي القاعدة المقررة التي اعتمد عليها الخماري فى رده 
على الذهبي والعسقلاني ولم يبيَنها ؟ فأقول : هي قول ابن الصلاح 
وعيره : إنه يكفي الواحد في التعديل على الصحيح . وقد عرفت عا سبق 
أنها ليست على إطلاقها » وأن المقصود بها من لم يكن معروفاً بالتّساهل 
في التوثيق والتصحيح كاخاكم وابن حبان ونحوهما » . 


الجرح والتعديل للراوي من الإمام الواحد 

قال شيخنا في «الضعيفة» )111/۳( : 

« وما ذلك إلا لاخحتلاف اجتهاد الناقد في الراوي » فقد يوثقه » ثم 
يتبين له جرح يستازم جرحه به فيجرحه » وهذا الموقف هو الواجب 
بالتّسبة لكل ناقد عارف ناصح » وحينئذ فهل يقَدّم قول الإمام اموق أم 
قوله الجارح ؟ لا شك أن الثاني هو المقدّم بالنسبة إليه » لأنّه بالضرورة هو 
لا يجرح إلا وقد تبين له أن في الراوي ما يستحق الحرح به » فهو بالنّسبة 
إلبه جرح مفستر فهو مقدّم على التوثيق » وعليه يعتبر توثيقه قولاً مرجوحا 
مرجوعأً عنه » . 

۱۸ 


قال شيخنا فى «الضعيفة» )۱١١/۳(‏ : 
ا تو ابن عدې : «ارجو أنه ا ا 
أسا» كما فی «التدریب» )۲۳٤(‏ » 
موصول في صورة معلق 
قال شيخنا فى «الضعيفة» (0۰/۳): 
قال البخاري : قال أحمد ب ن يونس . 
وأحمد بن يونس من شيوخ البخاري فهو موصول › وإن كال في 
صورة المعلق كما هو مقرر فى مصطلح احديث » . 
سييع الحفظ 
قال شیخنا فی «الصعيفة (1V/T) ٠‏ : 
الأن الي الحفظ حديثه من فسم المردود كمأهو مقرر ر في 
«المصطلح» وخصوصا فی شرح اللخة» للحافظ ابن حجر ») . 
« زاد المسير » لأبن الحوزى 
قال شیخنا ه فى «الضعيفة» :(TA1/Y)‏ 
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١‏ وكم فيه من أحاديث ضعيفة وواهية » يسكت عنها» ولا يبن 


وهنها ٠‏ بل ربما أوهم صحَتها » كهذا » وقد تول بيان حال الكثير منها 
الأستاذ اعلق عليه » ولكنه سكت أيضاً عن غير قليل منها» . 


قال شیخنا في «الضعيفة» (۳۹۳/۳) : 


« الظاهر أنه د : يعنى به الشهرة ة اللغوية التي لا تتنافى مع الضعف › وهو 
كلك و في «علم المصطلح» حتى ام لیطلقونه عل ا لا ادل 


فتنه ) . 


ت الكبير » للسيوطي 

قال شیخنا فی ي «الضعيفة (tor/T) (a‏ : 

١‏ فإن جامعه هذا جسم فيه ما هیا ودی بشلا كتابه الآخر 
«اجحامع الصغير» فاته دکر في مقدمته أنه صانه عما تفرد به کڏذاب أو 
وضّاع . ومع ذلك فإنه لم يستطع القيام بهذا فوقع فيه كشير من 
الموضوعات ٍ 

« المهمذب » للذ هیی 

قال شیخنا في «الضعيفة» ))۸٦/۳(‏ : 

« قلت : و «المهذيس» هذا للدهبى وهو كاختصر ل «السنن الكبرى» 
للبيهقي » ولکنه يتڪلم على أحادینه تصحيحا و تضعيغاً بأو جز عبارة » . 
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« التيسير » للمناوى 


قال شيخنا فى «الضعيفة» )٥۸٤/۳(‏ : 


١‏ وهو من الأدلّة الكشيرة على أن كتابه هذا ليس في الدّقة وتحري 


الصواب ككتابه الأول : « الفيض ٠»‏ بل هو فى كشثير من الأحيان› 
يخالف فيه تحقيقه الأول . والمعصوم من عصمه الله - عز وجل -» . 


« نصب الراية » للزيلعى 
قال شیخنا - رحمه الله تعالی - في «الضعيفة» (۳/£ °( : 
« ولو أنه أراد حدمة السّنة والإنصاف للعلم لأحال في ذلك على 
كتاب « نصب الراية » لأنه أشهر عند آهل العلم » ولأن مؤلفه الزيلعى 
أقعد بهذا الفن وأعرف به من كل من ذكرناهم من الحنفيَة » فإنه بحث 
هده الأحاديث بحثا حراأء ونقدها نقداً حديثياً مجرّدا عن العصبيّة 


المذهَة » . 


نصيحة لمن يشتغلون 
في محال التصحيح والتضعيف 
قال شيخنا فى «الصعيفة» )۸/٤(‏ : 
١‏ لهذه الأمثلة وغيرها أنصح لكل من يكتب فى مجال التصحيح 
والتضعيف أن يتئد » ولا يستعجل فى إصدار أحكامه على الأحاديث ؛ 


۲۹ 


إلا بعد أن يضي عليه دهر طويل في دراسة هذا العلم في أصوله › 
وتراجم رجاله » ومعرفة علله » حتى يشعر من نفسه أنه تعقكن من ذلك 
كله ؛ نظرأً وتطبيقاً » بحيث يجد أن تحقيقاته - ولو على الغالب - توافق 
تحقيقات الحفاظ المبرزين في هذا العلم » كالذهبي » والزيلعي » 
والعسقلاني » وغيرهم . 

أنصح بهذا لكل إخواننا المشتغلين بهذا العلم » حتى لا يقعوا في 
مخالفة قول الله - تبارك وتعالى  :-‏ ولا تقف ما ليس لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً € . ولكي لا يصدق 
عليهم المثل المعروف : « تزبب قبل أن يتحصرم » ! ولا يصيبهم ما جاء 
في بعض الحكم : « من استعجل الشيء قبل أوانه ؛ ابتّلى بحرماته » . 

ذاكرأ مع هذا ما صح من قول بعض السلف : « ليس أحد بعد النبى 
إلا ويؤخذ من قوله ويرك ؛ إلا النبي جي » . 

( أنظر «صفة الصلاة» (۲۸) _ الخامسة ) . 

أسأل الله تبارلك وتعالى - أن يسدد خطانا » ويصلح أعمالنا ونوايانا ؛ 
إنه سميع مجيب » . 

لا تصحح الأحاديث بطابقة معانيها الواقع 
قال شيخنا في «الضعيفة» )۳١/١(‏ : 
« وكأن هذا الأحمقى يستلزم من مطابقة معنى الحديث الواقع أنه 
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ل وهدا جهل فاضصح « فکم من مئات الأحادبث 
ضعُفها أئمة الحديث وهي مع ذلك صحيحة المعنى » ولا حاجة لضرب 
الأمثلة على ذلك » ففى هذه «السلسلة» ما يغنى عن ذلك » ولو فتح باب 
كثير من الباطل على الشرع › ولقال الناس على النبي بيو مالم يقل . 
ثم بوا مقعدهم من النار والعياذ بالله تعالى » . 

قال شيخنا فى «الضعيفة» )۹۲/٤(‏ : 

١‏ محمد بن على الترمذي » وهو صوفي مشهور › صاحب كتاب 
« نوادر الأصول فى معرفة أخبار الرسول» » وهو مطعون فيه من حيث 
عقيدته » فأنكروا عليه أشياء » منها أنه كان يفضل الولاية على النبوة › 
وقد تبعه في هدا ابن عربی صاحب J)‏ الفصوص» وغيرها » كما يعلم 
ذلك من اطلع على كتبه . والله المستعان » . 

إطلاق العزو لأ بي نعيم 

قال شيخنا فى «الضعيفة» )۹۷/٤(‏ : 

« عزاه لأبي نعيم » والمراد به عند الإطلاق في فن التخريج مؤلف 
«الحلية» » ولذلك قلت آنفا : «لم يخرجه في (الحلية)» » واسم أبي نعيم 
هذا أحمد بن عبد الله الأصبهانى » توفى سنة ))۳١(‏ › وأما أبو نعيم 


۲ 


الذي تلقاه عنه الديلمي فاسمه - كما ترى - عبد الملك بن محمد وهي 
ا مجرجاني الحافظ › مات سنة (۳۲۳) » وهما مترجمان في «تذكرة 
الحفاظ » وعيره . 


فرق بین قولهم : «کذاب» » وبين قولهم : «وضاع» 
قال شيخنا فى «الضعيفة» )١١١/٤(‏ : 
« فقد علمت تجريح الحاكم إياه بالوضع » وهو شر من الكذب في 
اجرح كما لا يخفى على أهل العلم » . 


من منهج الطبرانى فى « معجمه الكبير » 
قال شيخنا فى «الضعيفة» )۱۷۲/٤(‏ : 
‹ فإن من عادته أن يروي أحياناً في مسند الصحابى أحاديث ليست 


من روايته > تتعلی بقضله و بر حمته) . 


أهمَية تتبع طرق الحدیث 

قال شيخنا فى «الضعيفة» )۲١٤/٤(‏ : 

١‏ واعلم أيها القارئ الكري ؛ أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب هذا 
العلم الشريف أهمية تتبع طرق الحديث » والتعرف على هوية رواته » فإن 
دلك يساعد مساعدة كبيرة جدا على الكشف عن علَّة الحديث التي 
المشتغلين بهذا العلم قدا وحديتا» . 
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قاعدة في تعصيب التهمة في الراوي 
قال شيخنا فى «الضعيفة» )۳٠١/۲(‏ : 
« فهذا هو الصّواب ؛ أن لا تعصب جناية حديث في راو ضعيف إذا 
كان دونه ضعيف خر » فكيف إذا كان الأول ثقة » أو على الأقل خيرا 
منه ؟ » . 
وصف الراوي بالصلاح ليس توثيقا له 
قال شیخنا ‏ رحمه الله تعالى - في «الضعيفة» )۳٤١۱/٤(‏ : 
« قول الخطيب : « وكان صاخاً متنسكا » . 
وما أعتقد أن هذه العبارة تفيد توثيق الرجل في الرواية › إذ لا تلارم 
بين كون الرجل صالحاً متنسكاً» وبين كونه ثقة ضابطا» فكم في 
الصالحين من ضعفاء ومتروكين ؛ كما هو معروف لدى من له عناية بهذا 
العلم الشريف » . 
عزو السيوطي الحديث لحماعة مؤدن 
بضعف الحديث ولو لم يصرح بذ اك 
قال شیخنا فى «الضعيفة» )۳٤١۱/٤(‏ : 
« ولا سيما أن السيوطى نفسه قد نص في مقدمة كتابه « المجامع 
الكبير » ؛ أن كل ما عزاه للعقيلي وابن عدي والخطيب وابن عساكر 
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وللحكيم الترمذي فى «نوادر الأصول» › أو للحاكم فی «تاریخه» › أو لابن 
النجار فى «تاريخه» » أو للديلمى فى «مسند الفردوس» ؛ فهو ضعيف» . 
الكتب المبوبة 

قال شيخنا فى «الضعيفة» )٠٤/٠(‏ : 

J}‏ وقال المناوي J;‏ ورواه عله الطبراني راللفظط المزبورء فلو عزاه اليه 
كان أولى . قال الهيشمى : وإسناده حسن اه . فعدول المصنف للحكيم 
واقتصاره عليه من صيق العطن . وقد ذكر المصنف عن ابن الصلاح 
والنووي أن الكتب للمبوّبة أولى بالعزو إليها والركون لا فيها من المسانيد 
وغيرها » لأن الملصنف على الأبواب إلما يورد أصح ما فيه » فيصلح 
البوبة » يعلم ذلك كل من مارس فن التخريج والتحقيق » . 

( سنن ابن ماجه » 

قال شيخنا فى «الضعيفة» )۱١۹/٥(‏ : 

« فابن ماجه لم يدع أن كتابه معصوم من الموضوع › ولو ادعى ؛ 
فالواقع يخالفه › فإن فيه غير ما حديث موضوع » . 

کتابں ( تھذ یب الآثار» للطبرى 
قال شيخنا فى «الضعيفة» )١۷۳/١(‏ : 


e 
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« ثم إني لأعجب أشد العجب من أسلوب الإمام الطبري في 
تصحيح الأ حاديث في كتابه المذكور « تهذيب الآثار » » فقد ريت له فيه 
عشرات الأ حاديث يصرح بصحتها عنده » ولا يتكلم على ذلك بتوثيق › 
بل يتبعه بحكايته عن العلماء الأخرين تضعيفه » وبكلامهم في إعلاله › 
ولا يردّه » بحيث أن القارئ ييل إليهم دونه ! فما أشبهه فيه بأسلوب 
الرّازي في رده على المعتزلة في «تفسيره» ؛ يحكي شبهاتهم على أهل 
السنة » ثم يعجز عن ردها ! » 
من فضلات علم الحديث 
قال شيخنا فى «الضعيفة» )۱۷١/١(‏ : 
« وقال المناوي في « الفيض »: « قال الهيثمي : فيه رواية أربع نسوة 
بعضهن عن بعض »وهو عا يعر وجوده اه . أي : فيكون هذا من لطائف 
اسناده » . 
قلت : هذا انشغال ما لا يهم عن المهم » وهو بيان حاله في الصحة أو 
الضعف ! » 
رواه الخمسة عند اعد 
قال شیخنا في «الإرواء» )٤۳/١(‏ : 
« رواه أحمد والأربعة » وهؤلاء الخمسة هم الدين يى بعنيهم المؤلف 
(الخمسة) تبعا للمجد اين تيمية فى «التتقى من أخبار الصطفى ‏ 
وهو اصطلاح خحاص به فاحفظه » 


NY 


رواه الحماعة عند اعد 
قال شیخنا فی «اللإرواء» )٩۱/۱(‏ : 
« أخرجه الجماعة كما قال الصنف تبعاللمجد ابن تيمية في 
«المنتقى» » ويعنى بهم أصحاب الكتب الستة وأحمد فى المسند . 


أبو صدقة مولى أنس بن مالك 
قال شیخنا فی «الارواء» (۲۸۰/۱) : 
« ورواية شعبة عنه توثيق له » لا سيّما وقد أثنى عليه صراحة في 
رواية أحمد ٠‏ وهذه فائدة لا تجدها فى كتب الرجال » وقد فاتت الحافظ 
نفسه فإنه نقل عن الذهبى أنه قال : هو ثقة روى عنه شعبة » فقال 
الحافظ : « یعنی وروایته عنه توتیق له » . ولم يزد على دلك !» . 
من دقة احدنن وأمانتهم 
قال شيخنا فى تخريج كتاب «السنة» لابن أبي عاصم )۱١ /١(‏ : 
« ( تنبيه ) : كتب فوق أول الإسناد حرف ( لا ) وفوق لفظ 
«نحوه» ( إلى ) وهو اصطلاح حديثى يشير إلى أن ما بين الحرفين ليس 
في السماع . وهذا من دقة الحدثئين وأمانتهم في النقل . جزاهم الله عنا 
خير الخزاء » . 
عنعنة الحسن البصرى 
قال شیخنا فی تخریجح کتاب «السنة » لابن بی عاصم (۱۷۹/۱) : 
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« وإنغا يخشى من تدليسه إذا عنعن عن الصحابة » وأما إذا عنعن 
عن أقرانه من التابعين كما هنا فماعلمت أنهم يخشون هذه العنعنة . 
والته أعلم . 

مستور التابعين 

قال شيخنا فى تخريج كتاب « السنة » لابن ابی عاصم )۲۱٤/۱(‏ :. 

« والنفس تطمئن للاحتجاج بحدیث أمثاله من مسچوري التابعين › 
وعلى ذلك جریى كثير من احققين » . ) 

وقال في «رده على الأنصاري» (۱۳۹/۱) : 

« بل إن بعض العلماء ليقبلون أحاديث أمثال محمود هذا من 
التابعين المستورين ولولم يعرف له متابع » ومن هؤلاء الحافظ ابن كثير 
وابن رجب وغيرهما من المتقدمين() » والحقَق أحمد محمد شاكر من 
العاصرين . وهذا وإن كنت لا أذهب إليه فإنه يدل على مبلغ تشدد 
الأنصاري في رده لهذا الحديث مع وجود المتابع ! 

قلت : ولقد جرى الشيخ أحمد - رحمه الله تعالى - على هذا النهج 
فهو يقري أحاديث التابعين الجهولين إحسانا منه للظن بهم » أما نحن 
فلا نری الاحتجاج بهم حتى تثبت عدالتهم اتتاعاً للققاعدة 


الأساسية المعروفة فى «المصطلح» فى تعريف «الحديث الصحيح» › اللهم 


إلا عند المتابعة » . 


(۱) وانظر « الإرواء » (۳۰۹/۳) . 
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وقال شیخنا فی «الإرواء» (۲ / ۲٣۱‏ ) : 

التابعين قليل كما هو معروف » . 
حال كتب المسانيد 

قال شيخنا فى تخريج كتاب «السنة» لابن ابي عاصم ( ۱( 
« بقوله : « وأنت تعرف حال المسانيد » ! يعني أن فيها ما لا يحت به من 
الروأة وال حاديث ٴ وهو حق . 

دكر البخاري للراوي فی کتابه « التاريخ ( 
لا یعنی أنه معروف 

قال شیخنا في تخریج کتاب «السنة» لابن ابی عاصم (۳۳۰/۲) : 

« وأقول : لم يتبيّن لي قوة هذا الرّد » فإن البخاري يذكر فى كتابه 
«التاريخ» كثيرا من الرواة وهم عير معروفن » ولیس هذا محال شرح دلك» . 

المزيد فيما اتصل من الأ سانيد 

قال شیخنا فی تحریج كتا «السنة» لابن بی عاصم (TAA/Y)‏ : 

) بل يقال : كل من الروايتين صحيح » وتكون روايه حجاج من المزيد 
فيما اتصل من الأسانيد» وتوجيه ذلك معروف فى أمشاله » فيقال : 


فسمعه منه مباشرة . والته أعلم » . 


قال شیخنا فی «جفباب المرأة المسلمة» )٤١(‏ : 
« فتبِيّن من كلمات هؤلاء الأئمة أن حديث ابن جريج المعنعن 
ضعیف » شديد الضعف › لا يستشهد به ؛ لقبح تدلیسه »› حتی روی 
أحاديث موضوعة » بشهادة الإإمام أحمد » وهذا إذا كان حديثه المعنعن 
رواية البخاري للراوي تعليقا 
قال شیخنا فی «جلباب المرأة الملسلمة» )۱١١(‏ : 


( ورواية البخاري لها تعليقاً؛ لا يعنى أنها ثقة عنده » . 


وجو الأخذ بخبر العدل 

قال شیخنا في «(آدا الزفاف» (۳۲) _ الطبعة الحديدة - : 

« لأنه على كل حال يجب الأخحذ بخبر العدل »لا فرق بين 
التصحيح والتضعيف » والتعديل والتجريح » لكن من المقطوع عند العلماء 
أن ذلك إغا يجب إذا لم يثبت عند ا مكلف ما يدل على خحطأ الخبر . 

ثم قال شيخنا : 

« ماذکره من وجو الأخحذ بخبر العدل ليس على إطلاقه كما 
يوهمه بحث الأ نصاري فى صفحاته » بدليل اختلاف العلماء في كثير 
من الأحاديث » فهذا يصح حديثا » وأخر يضعفه » والعكس بالعكس 
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كما هو معلوم لا يحتاج إلى بيان » وإغا هو مقيد ممن لا معرفة عنده بطرق 
التصحيح والتضعيف . كالأنصاري وأمثاله » فهؤلاء هم الذين يجب 
عليهم الأخذ المذكور» . 
أحاديث : يا حميراء 

قال شيخنا د في «آداب الزفاف» (۲۷۳) : 

« قلت : ومنه تمل ا قول ابن القيم في «المنار» )۳١(‏ : 

« وکل حدیٿث فيه : « يا حميراء » أو ذكر « حمیراء ) › فهو کذب 
مخحتلق » . 

لیس صوابا على إطلاقه » فلا تغتر به . 

ثم ریت الزرکشي قال فى «المعتبر» )۲١/۱۹(‏ : 

« وذكر شيخنا ابن كثير عن شيخه أبي الحجاج المزي أنه كان يقول : 
( كل حديث فيه ذكر الحميراء باطل ؛ إلا حديثاً في الصوم في سنن 
النسائي ) . 

قلت : وحديث أخر في النسائي : دحل الحبشة المسجد يلعبون› 
فقال لي : يا حميراء ! أتحبين أن تنظري إليهم . وإسناده صحيح » . 


انتهى كلام الزركشي ا تعليقه على 


مار حديثا ثالث رواه احاكم فى «المستدرك» )۱١۱۹/۳(‏ » وقال : 
» ناشاک هذا حدیت مجع على رط لخن رر 
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يخرجاه . وقال الذهبي : عبد الجبارلم يخرجاله » . انتهى بزيادة 
و تصوبب . 

قلت : وفيما أشار إليه من التصرف نظر لا مجال الأن لبيانه . 

لكن هذا الاستدراك على الحافظين ليس مقبولا من مثل أبى غدة» 
لأنه ليس من رجال هذا الميدان أولا ء ولأن في إسناد الحديث محمد بن 
عبد الله الحفيد شيخ الحاكم » قال الحاكم نفسه في «التاريخ» : كان فيه 


جهالة > وکاںن حنفیا یشرب الملسكر على مذهبه ولا يبستره ) . 


يعنون بالحسن أحيانا الحسن اللغوي 
قال شیخنا فی « غاية المرام » )١۸(‏ : 
« قلت : فإن أرادوا أنه حسن لغة » فهو كذلك ٠‏ وإن أرادوا أنه حسن 
اصطلاحا ‏ كما هو الظاهر - فليس كذلك للعلة الأولى » . 


عدم ورود الحد يث في الأصول 
قال شيخنا فى «غاية المرام» (۲4): 
) ويو كد صعقهة عدم ورەده فی الآمهات الست والمسانيد وعيرها من 
الأصول المعتمدة وكتب الحديث المشهورة . وقد قال ابن الجوزي : « ما 
أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو 
یکون خارجا عن دواوین الإسلام من المسأنىد والكتب المشهورة . 


وقال شيخنا فى «تحذير الساجد» ( )۷١‏ : 
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« ولم يرد شيء من ذلك في كتاب من كتب السنة اللعتمدة 
كالكتب الستة » و «مسند أحمد» > و «معاجم الطبراني» الثلاتة » وغيرها 
من الدواوين المعروفة » وذلك من أعظم علامات كون الحديث ضعيفاً بل 
موضوعا عند بعض الحققىن ( 

رواية التابعين بعضهم عن بعض 

قال شیخنا - رحمه اله تعالى - في «عاية المرام» )٤١(‏ : 

« بل هو من رواية التابعين بعضهم عن بعض ٠‏ وذلك معروف ثابت 
في «الصحيحين» وعيرهما . بل قد يكون ع إلى ستة أو سبعة » وهو 
أكشر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض » كما قال الحافظ في 
شرح النخحبة» (۱۷) » . 


إطلاق العزو لابن حبان 
قال شيخنا في «عاية المرام» (1): 
J)‏ فعزوه لابن حبان إطلاقا » ليس بحند ؛ لأنه وهم انه خر جه فی 
«صحيحه» لأ نه هو المراد عند إطلاق العزو إليه . فليعلم هذا فانه مهم (. 


إطلاق العزو للد ارقطنى 
قال شخنا ه فى «غاية المرام» )10۸( : 


) ولم قف عليه فى «سنن الدارقطني» > وهي المرادة عند إطلاق 
العزو إليه د في اصطلاح العلماء 
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ابو بکر ابن العربي 
قال شيخنا . رحمه الله تعالى - فی «غاية المرام» (۲7(: 
١‏ مع علمه وفضله فليس أحسن حالاً في كلامه على الأحاديث من 
) العواصم من القواصم ٠»‏ أذكر منها الآن على سبيل المشال حديث : 
) ايتن تنبحها كلاب حوأب » وقد فصلت القول فيه فى «السلسلة» 
المذ كورة برقم )٤٩۹(‏ . 
تعدد الطرف 
قال شیخنا فی تخریح أحاديث « فضائل الشام » للربعي )۳١(‏ : 
« لا يخفى بعده عن القواعد الحديثية » فإن مجيء الحديث من عدة 
طرق ولو ضعيفة يخرجه عن الوضع » . 
ابن خحلدون 
قال شیخنا فی تخحريج أحاديث «فضائل الشام» للربعى )٤٤(‏ : 
« وقد أخطأ ابن خلدون خطأً واضحا» حيث ضعف أحاديث المهدي 
كلها » ولا غرابة فى ذلك » فإن الحديث ليس من صناعته . 
معنی قولهم : في | لصحيح 
قال شیخنا فی تحریج أحاديث «(مناقف الشام» لابن تيمية (۸€) : 


To 


} المراد نه عند الإطلاق أحد «الصحيحين») (اصحيح البخاري» 

و (صحيح مسلم» .«. 
إطلاق العزو للحاكم 

: )۱۹( 

)} وعروه للحاكم فيه نظر » فإنى لم ره فی کتاره «المستدرك» وهر المراد 
لل إطلاق العزو إليه ).۰ 

« فيض القدير » للمناوي 

قال شيخنا فى «الآيات البينات» (۷۳) : 

) وهو خير سروح «الجامع» وأغزرها فائدة وعلما « ومؤلفه هو العلامة 
امحقق محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري من كبار 
العلماء بالدين والفنون توفى سنة (١۴۳١٠ه)‏ » . 


أبو جعفر الطحاوي 
قال شيخنا في «الآيات البينات» )۷١(‏ : 
( هو أحمد بن محمد بن سلامة المصري » من كبار أثمة الحنفية 
الجامعين بين الفقه والحديث »وله الباع الطويل في حفظ متونه 
وأسانيده » يجد عنده الباحث من الحديث ما لا يجد عند غيره من 
الحفاظ » على تساهل في الاحتجاج به » وتعصب لذهبه » كما شهد 
بهذا الشاني أبو الحسنات اللكنوي فى «الفوائد البهية» (۳۳) » 
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وبالذي قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» وغيره توفي سنة 
(۲۱ھ)». 
) الموطاأً ( 

قال شیخنا فی «نقد نصوص حديثية» )١(‏ : 

« ومن المعلوم أن «الموطاً» ليس من الكتب الستة في اللاصطلاح » . 

وقال شيخنا في رده على البوطي «دفاع عن الحديث النبوي» )١(‏ : 

« وأما «الموطأ» للإمام مالك » فهو مع جلالته لا يخلو من كثير من 
الأحاديث الرسلة والملعضلة » وبعمضها مالم يوجد له أصل صلا 
کحدیٹ : « إنی لا أُنسی ولکن اتی » وبعضها وجد له أصل عند 
بعض الحدثين وفيه الصحيح والضعيف » فلا بد من التحري . ولذلك قال 
السيوطي في «التدريب» )٥٤(‏ : «صرح الخطيب وعیره بان «الموطاً» مقدم 
علی کل کتاب من «الحوامع» و «المسانيد» فعلى هذاهو بعد «(صحيح 
الحاکم» . . وأحصيت ما في «الموطاً» وما في حديثت سفيان بن عيينة 
فوجدت فى كل واحد منهمامن المسند خمسمائة ونيفاً مسنداأء 
وثلاثمائة مرسلاً ونيفاً » وفيه نيف وسبعون حديثا » قد ترك مالك نفسه 
العمل بها »› وفيها أحاديث ضعيفة » وهاها جمهور العلماء » . 

قلت : وهذا هو الصواب الذي يشهد به كل عارف بهذا العلم » درس 
أحاديث «الموطأ» دراسة علمية عن كشب › وکل ما قد يقال على خحلافه 
فهو مردود بشهادة الواقع والنقد العلمي الصحيح » . 
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تخصيص الترضي بالصًحابة 

قال شيخنا فى «نقد نصوص حديثية» )۲( : 

« والعرف عند العلماء جرى على تخصيص الّرضى بالصحابة » 
والترځم من بعدهم» . 

قال شیخنا و في «تصحيح حديث إفطا رالصائم» (. (Y۲‏ : 

وهل هذا إلا حلاف ماهو مسلم به عند جميع العلماء : أن من 
وخلاف للقاعدة المقررة عندهم وهي التي تقول : المثبت مقدم على 
النافي» . 

رواية الحديث بالمعنى 

قال شیخنا في «(تصحيح حديث إفطار الصائم» (۳(: 
غصيل مدګور في محله من هذا العلم الصطلمه وقالو : : ينبغي لمن 
يروي حدیثا بالمعنی بأن یقول : أو كما قال » أو نحو هذا» . 

من التساهل إطلاق لفظة «الصّحاح» على الأمّات الستة 

قال شیخنا في تعليقه على «حجابت المرأة السلمة» لشيخ الإسلام 
أبن تيمية (47): 
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« فإن إطلاق لفظة « الصّحاح » على الأمهات الستة فيه تساهل لا 
یخی على أهل العلم ( ولذلك لم يجر عليه المتققدمون العارفون بهذا 
العلم . 

وقال شيخنا فى رده على البوطى «دفاع عن الحديث النبوي» )١(‏ : 

« قلت : ولا أدل على بطلان هذا التقسيم والإطلاق من كون الترمذي 
نفسه فد صرح فی (سننه» بتضعیف عشرات بل معان الأ حاديث › 
داود» و لاسنن النسائي» > فإنهما یتکلمان على بعض الأ حاديث أحياناً» 
حرج » والأمثلة على ذلك كثيرة جدأء ومن شاء الوقوف على طائفة منها 
فليراجع كتبنا: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» و «تخحريج 


المشكاة» وأخيرا کتابنا «نقد نصوص حديشية» للشيح منتصر الكتاني . 


کتاب «الخصائص الكبرى» للسيوطى 
قال شيخنا في تعليقه على «بداية السول» للعز ابن عبد السلام 
)۱٥(‏ : 
« فإن كتابه « الخصائص الكبرى » محشو بالا حاديث الموضوعة 
والمكذوبة »› فضلا عن الأ حاديث الضعيفة والمنكرة.. » > ثم أطال شیخنا 
النفس فى نقده » فانظره . 


۱۲۹ 


يرجع في كل فن إلى أهله 

قال شيخنا في تعليقه على «المسح على الجوربين» للقاسمي (۴۳) 
متعقا ابن دقيى العيد حينما قال : « إن أصحاب الحديث زادوا ذلك فى 
حد الصحيح قال : وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء » فإن كثيراً من 
العلل التي يعلل بها الحدثون لا تجري على أصول الفقهاء » فقال شيخنا: 

١‏ قلت : أهل مكة أدرى بشعابها » فالاعتماد إغا هو على الحدثن 
أنه علمهم الذي اختصوا به » فهم أعرف به من غيرهم » وکل علم يرجه 
فيه إلى ذوي الاختصاص والإأتقان فيه » والحدثون اتفقوا على اشتراط 
اسلامة من الشذوذ في الحديث الصحيح » كما هو معروف من كتبهم . 
والمتتبع للطرق في دواوين السنة يجد غير قليل من الأحاديث احتلف 
الرواة الثقات فى ضبط متونها اختلافا لا سبيل للأخذ بجميع وجوه 
الاختلاف فيها» بل لا بد من ترجيح بعضها على بعض » فالراجح هو 
احفوظ › والمرجوح هو الشاد » وهو من أنواع الحديث الضعيف » . 

الحد يث الذي تلقاه الناس بالقبول 

قال شيخنا في تعليقه على «المسح على الجوربين» للقاسمی )۳۸( 
متعقبا القاسمي في قوله : « وفد عرف في فن «مصطلح الحديث» أن 
الحديث يحكم له بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول » وإن لم يكن له إسناد 
صحيح » . فقال شيخنا : 

) اعلم أن (ال) في قوله : « الناس » للعهد لا للاستغراق فلا 
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يدخحل فيه غير أهل العلم بالحديث » فكم من حديث تلقاه الفقهاء أو 
غيرهم بالقبول » وهو منكر مردود عند علماء الحديث مثل حديث معاد 
أن النبي لعٍ قال له : « ۾ تحكم ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ 
قال : بسنة رسول الله جي » الحديث . فإنه منكر كما قال إمام الأئمة 
البخاري - رحمه الته تعالى -» وهو مخحرح عندي في «سلسلة الأ حاديث 
الضعيفة») . ) 

ثم إنه لا يكفي القيد السابق وهو « أهل الحديث ٠»‏ بل لا بد أن 
يضم إليه قيد آخر ألا وهو اتفاقهم عليه » كما يشير إليه ما نقله السيوطي 
في «التدريت» )٦۷/١(‏ عن الإسفرايني أنه قال : (« تعرف صحة الحديث 
إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم » . 

وعلق شيخنا على عبارة « وإن لم يكن له إسناد صحيح » بقوله : 

« قلت : مفهومه أنه لا بد أن يكون له إسناد ما » ولكن لا يجوز أن 
يكون ضعيفاً جداً كما يشير إليه كلام أبى الحسن بن الحصار الآتي في 
الكتان » فالحديث المتلقى بالقبول لا يكون صحيحا إلا إذا كان له إسناد 
صالح للاعتبار به . فهو الذي يتَقرّى بالتلقي . فاحفظ هذا فإنه مهم جد » . 

من قواعد علماء الأحناف التى 
خالفوا فيها آهل الحديث 
ذكر شيخنا عة قواعد لعلماء الحنفية خالفوا فيها أهل الحديث مبيَنا 
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فسادها؛ واقتصرت على ذكرها فقط » ومن رام فسادها فليرجع إلى 
الصدر. 

قال شيخنا في مقدمة «شرح العقيدة الطحاوية» ))٤(‏ : 

. الجتهد إذا استدل بحديث كان تصحبحاً له‎ -١( 

۲ ۔ قبول مرسل غير الصحابي من أهل القرن الثاني والثالث والقرن 
الرابع أيضاً . 

۳ - لا يقبل قول أئمة الحديث : « هذا الحديث غير ثابت » أو منكر 
من غير أن يذكر الطعن . 

. شيوخ إمامنا الأعظم أبي حنيقة شی ثقان)‎ ٤ 

لا يلزم من الشهرة الصحة 

قال شیخنا في تعلیقه على شرح العقيدة الطحاوية» (۲۴۲) : 

« وقول الحافظ ابن كشير في «تفسيره» ( ۲۸/۱ ۳/6( :« أنه 
حديت مشهور » إخ . لا يستلزم صحته كما لا يخفى على أهل العلم » . 

وقال شيخنا في تعليقه على «التنكيل» (۲( : 

« قلت : الحديث الشهور اصطلاحا يشمل الصحيم والضعيف وما لا 
أصل له » فليس في وصف الحديث بالشهرة » يعطي أنه حديث ابت » . 

وقال شيخنا في تعليقه على «الباعث الحثيث» )٠٠١/١(‏ : 
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« المشهور: ما رواه عن الشيخ اثنان فأكثر » والغريب ما تفرد به 
واحد › كما يأتی » . 
متی يقال : لا أصل له 
قال شيخنا فى تعليقه على «شرح العقيدة الطحاوية» (۹) : 
ولا يجوز فى اصطلاح الحدثن أن يقال فى حديث له سند واحد 
أ أكثر - ولو كان ضعيغاً -: لا أصل له . فليعلم ذلك » . 
كتابة الحديث النبوي 
قال شيخنا فى تعليقه على «كتاب العلم» لأبي خيثمة )٠٠١(‏ : 
« واعلم أنه قد كان هناك حلاف قدي بين السلف فى كتابة الحديث 
النبوي » فمنهم الان » ومنهم المبيح » وستأتي في الكتاب آثار غير قليلة 
من النوعين » ثم استقر الأمر على جواز الكتابة » بل وجوبها» لأمر النبي 
َة » بها في غير ما حديث واحد كقوله : « اكتبوا لأبي شاة » . أخحرجه 
البخاري . 
ومن المعلوم أن الحديث هو الذي تول بيان ما أجمل من القرأن 
وتفصيل أحكامه » ولولاه لم نستطع أن نعرف الصلاة والصيام » وعيرهما 
من الأركان والعبادات على الوجه الذي أراده الله - تبارك وتعالى - 
لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب . ولقد ضل قوم في هذا الزمان زعموا 
استغناءهم عن الحديث بالقرآن » وهو القائل : # وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم 4 فأخبر أن ثمة مبيناً ؛ وهو القرآن » وبا ؛ وهو 
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الرسول - عليه الصلاة والسلام - وحديثه » وقد أكد هذا قوله جيل فى 
الحدیث الصحيح المشهور : « ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه » . 
الأطراف 
قال شيخنا في تعليقه على «كتاب العلم» لأ بى خيثمة (41): 
١‏ والمراد ب (الأطراف) : - والته أعلم - أوائل الأحاديث » كانوا 
يكتبونها يتذكرون الأ حاديث بها » . 
ابن بطة 
قال شيخنا في تعليقه على «التنكيل» ( (or‏ 
« فلو أن ابن : بطة كان من علماء هذا الشأن لكان الأولى به أن يبن 
ضصعف الحديث كمافعل إمامه » بدل أن يزيد فيه تلك الزيادة التي 
جرأت عليه الكوثري وغيره من ذوي الأهواء » فاتهموه ظلماً بالوضع 
والته المستعان » . 
عتمال بن سعيد الد ارمي 
قال شیخنا د في تعليقه على «التنكيل» ( (۷۲) : 
« أقول : لا شك في حفظ الدارمي وإمامته في السنة . ولکن يبدو 
من كتابه « الرد على المريسي » أنه مغال في الإثبات » فقد ذكر فيه ما 
عزاه الكوثري إليه من القعود والحركة والثقل ونحوه . وذلك مالم يرد به 
حديت صحيح » وصفاته تعالى توقيفية فلا تث تنبت له صفة » بطریق اللزوم 
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مثلا » کأن يقال : يلزم من ثبوت مجيئه تعالى ونزوله ثبوت الحركة › فإن 
هذا إن صح بالنسبة للمخلوق » فالته ليس كمثله شىء . فتأمل » . 
تخریج ابن الخارود للراوي يعد توتيقا له 
قال شیخنا فی تعليقه على «التنکیل» )۸4١(‏ : 


« زد على ذلك أن من جملة من خرج الحديث ابن الجارود في كتابه 
«المنتقى » رقم (۷۷۳) » وذلك منه توثیق لرجاله کما لا یخفی 0( 


« ديوان الضعقاء » للذهبى 


قال شیخنا في تعلیقه على کتاب «التنكيل» للمعلمى )٠٠(‏ : 

« قلت : «الميزان» عير «الصعفاء» » وهذا هو الذي عزى إليه ابن 
التركمانى تضعيف القطان . وجواب المصنف يشعر بأنه هو «الميزان» 
نفسه » وليس كذلك فإنهما كتابان » قاعدته فى الأول منهما كماذكره 
اللصنف' » وقاعدته في الآخر كما نص عليه هو فى مقدمته : « فهذا 
ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين وخلق من امجهولين » وأناس ثقات فيهم 
لىن » . 


(۱( قلت : قال الذهبي في سير أعلام النہبلاء» )۲۴۹/۱٤(‏ في ترجمة ابن الجارود : 
«صاحب کتاب : «المنتقى فی السنْن» محلد وأاحد فی الأحكام ٤‏ يلرل فيه عن رته 
اخسن أبداً »إلا فى النادر فى أحادیٹث يختلف فيها احتهاد النقاد» . 

)۲( فمعلوم أن قاعدته أن يد کر في «الميزان» کل من تحلم فيه ولو کان الكلام يسیرا 
لا يقدح . قاله المعلمى . 
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ونحن الأن في صدد تحقيقه » يسر الله إتمامه » وطريقته فيه إما أن 
يذكر رأيه في المترجم » كأن يقول فيه : «ضعيف» » أو : «متروك» »أو : 
«(متهم) ونحوه » كما هو سلون الحافظ ابن حجر في «التقريب» . وإما أن 
ينقل الجرح عن بعض الأ ئمة > كأن يقول : «صعفه الدارقطنى» › أو : 
«قال النسائي : ليس بالقوي» .أو :قال : ابو حاتم  :‏ يحتج به» » 
وهکذا؛ فکل من یورده فيه ضعيف إلا أفراداً قليلين یصرح بتوتيقهم › إما 
قييزأ » وإما لدفع الهمة عنه » فمن الأول قله « إبراهيم بن نافع 
الحلاب البصري قال أبو حا : کان يكذب » أما إبراهيم بن نافع عن 
عطاء المكي فثقة» » ومن الآخر قوله : «أحمد بن الحسن خحيرون » ثقة 
حافظ تكلم فيه ابن طاهر بعلاك بارد ‏ وهو أوثق من ابن طاهر بکثير»» 
وقد لاحظنا أنه كثيرا ما يختلف اجتهاده في هذا الكتاب » عنه فى 
«الميزان» » ومن الأمثلة القريبة على ذلك » » عيسى بن ابي عزة هذا » فإنه 
حكى فيه تضعيف القطان له » ثم توثيتی جماعة من الأئمة له ٠‏ ثم خم 
دلكف بريه فيه فقال : «صالح» وهذا معناأه انه مقبول عنده » ومع دلك 
آورده في ديوانه «الضعفاء» وصعفه بقوله : « قال ابن القطان : حديشه 
صعف») . 

«( توصيح المشتبه » لابن ناصر الدين الد مشقي 

قال شيخنا في تعلیقه على کتابن «فصل الصلاة» لإسماعيل 
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كثيرة لا توجد فى غيره من المصادر المعروفة » فعسى أن يقَيّض الله من 
ينفق على طبعه من الحسنين » وقد نسبه المستشرق ( بروكلمان ) للحافظ 
ابن حجر وتبعه الأستاذ يوسف العش في فهرسه » وإغا للحافظ 
«التبصير» وقد طبع 
شهرة الكتاب مغنية عن سنده 

قال شیخنا في تعلیقه على کتاب «فضصل الصلاة» لإإسماعيل 
القاضى (۱۳) : 

« على أن شهرة الكتاب عند العلماء » وتداولهم إياه » واعتمادهم 
عليه » يغني عن البحث في إسناده » فإذا ثبت » فهو قوة على قوة » . 

لا تصحح أو تضعف الأ حاديث بالذ وق 

قال شیخنا فی تعلیقه على کتاب «إزالة الدهش» للقادري )١١۴١(‏ : 

« قلت : لا اعتداد عند علماء الشريعة بالذوق في تصحيح 
الأحاديث وتضعيفها › وإغا المرجع في ذلك إلى قواعد علم الحديث 
ومعرفة أحوال الرواة . الست تراهم قد اتفقوا على أنه لا يثبت عندهم 
حكم شرعي جرد الذوق » فكيف يثبت به ما الحكم الشرعي لا يثبت 
إلا به ألا وهو الحديث ؟! ونحو هذا يقال في التجربة أيضاًء وكذلك 
الكشف » . 


المراد بالحديث الصحيح عند القد ماء 

قال شيخنا فى تعليقه على «رياض الصاحن» )١(‏ : 

١‏ يعنى بقوله : « الصحيحة » الحديت القوي الذي يشمل الحسن 
وما فوقه » على الاصطلاح القدي الذي كان عليه علماء الحديث الأولون › 
قبل أن يشهر الترمذي تبعاً لشيخه البخاري تقسيم الحديث المقبول إلى 
صحيح وحسن . 

وداك استعمال حائز لا غبار عليه › وعليه جریت فی کنیر من 
مصنفاتی مشل کتابي (صصسحيح الجامع الصغير وزيادته» . ورسالتی 
«(صحيح الكلم الطيب» و (صحيح بی داأود» و «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» وغيرها » إلا أن تقسيم الترمذي صح وأدق » . 


معنى قول النووي : بأسانيد 

قال شیخنا فی تعليقه على «رياض الصالحن» (۱۳) : 

١‏ واعلم أن الإمام النووي - رحمه الته تعالى - جرى على اصطلاح 
خاص فى تخريح بعض الأ حاديث تفرد به دون سائر العلماء » وهو أنه 
كثيرا ما يبدأ بذكر الحديث عن الصحابى بقوله : « رواه فلان وفلان 
بأسانيد صحيحة » وتارة يقول : حسنة » ولا كان عامة القراء لا يفهمون 
من هذا القول إلا أن للحديث عدة أسانيد إلى صحابى الحديث . أي أنه 
ليس فرداً غريب » وکان الواقعم خلافه ؛ أي أنه غريب ليس له إلا طريق 
واحد .. » تم ضرب شيخنا عدة أمثلة ثم قال : « وقد جرى المؤلف 
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- رحمه الله - على هذا الاصطلاح الذي بينا؛ في بعض كتبه الأخرى 
مثل کتابه «الأذكا . . وقد تعقبه الحافظ فى تخريجه ل «الأذكار» 
اللسمى ب «نتائح الأفكار» في الحديثين الأخحيرين منها . فقال في الأول 
منهما : ١‏ وقول الشيخ : بالأسانيد الصحيحة يوهم أن له طرقاً عن ابن 
عمر » ولیس كذلك » . 

وقال في الآخر : «وفي قول الشيخ : بأسانيد ؛ نظر » فإنه ليس له 
عند بي داود وابن ماجه إلا سند حماد إلى منتهاه» . 

فإن قيل : إذا كان الأمر كماذكرت فما يعني النووي بهذا 
الاصطلاح ؟ 

أقول : الذي يبدو لى أنه يشير بذلك إلى أن الحديث مشهور شهرة 
نسببَةَ بمجيئه من عدة طرق عن أحد رواته > وهو في الخال السابق : 
منصور وهو أبن المعتمر . 

هذا الذي عندي جواباً عن السؤال المذكور ولم أر من تعرض لللإاجابة 
عنه » مع أن الحافظ في كتابه «نتائج الأفكار» قد انتقد المؤلف - رحمه 
الله - فى مواطن من كتابه «الأذكار» جاء فيه مثل هذا التعبير الذي نحن 
في صدد الكلام عليه كما تقدم » . 


شروط تقوية المرسل بمرسل اخر 
قال شیخنا فی «نصب اتجحانیق» )٤۳(‏ : 
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الجهل بحال الحذوف فيرد عليه أن القول بأنه يقوّى بمرسل آخر غير قوي 
لاحتمال أن يكون كل من أرسله إغا أخذه عن راو واحد » وحينشذ ترد 
الاحتمالات التي ذكرها الحافظ » وكأن الأمام لشافعي - رحمه الله - قد 
لاحظ ورود هذا الاحتمال وقوته » فاشترط في المرسل الآخر أن يكون 
مُرسله أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول » كما حكاه ابن الصلاح 
(ص )۳١‏ وكأن ذلك ليغلب على الظن أن المحذوف في أحد المرسلين هو 
عيره في المرسل الأخر. 

وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في غير كلام الشافعي - رحمه الله 
فاحفظها وراعها فيما ير بك من المرسلات التي يذهب البعض إلى 
تقويتها محرد مجيئها من وجهنن مرسلن دون أن يراعوا هذا الشرط 
المهم» . ثم أفاض شيخنا فى المسألة › فانظرها إن شئت . 


شیوخ ابن خحزيمة فى «الصحيح» 

قال شيخنا في تعليقه على (صحيح ابن خزمة» )۲۰۷/٤(‏ : 

« وأبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة كما هو معروف » ويكفي في توثيقه 
أنه من شيوخ ابن خزية فى هذا «الصحيح» وبعيد جدا أن يكون مثله 
عير صحيح . والته أعلم . 

إطلاق اسم « عبد الله » 
قال شيخنا فى تعليقه على «المشكاة» )٠١١١۹/۳(‏ : 
) أي ابن عمر كما صرح به في «المصابيح» خلافا لا أُوهمه الولف 
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بقرله : « عبد الله »» فإن المراد به عند الإطلاق عبد الله بن مسعود 
- رضی لله عنهما-» . 
معنی قولهم : رواه فان 

قال شیخنا في رده على البوطي «دفاع عن الحديتث النبوي» )٠١(‏ : 

« كذا قال الدكتور المسكن : «رواه ابن كثير» ! ومتى كان ابن كثير 
راوية ؟ فإن قول المرء : « رواه فلان » معناه عند العلماء بإسناده » ولذدلك 
اا يجوز عندهم أن يقال : «رواه البخاري» في حدبث عنده لم یسقی 
إسناده » بل يقول إشارة إلى ذلك : «رواه البخاري معلقا» . 

قال شيخنا فی رده على البوطي «دفاع عن الحدیث النبوي» )۲١(‏ : 

« ومنه تصديره إياه بقوله : «يقول ابن هشام» ؛ فإن هذا إنغا يقال عند 
أهل العلم فيما كان معلقاً دون إسناد » كما سأبيّنه في الحديث الآتي » 
والواقع هنا أن ابن هشام قد ذكر إسناده كما رأيت » فالتصدير المذ كور خحطأً 
واصح > والصواب : «روى أبن هشام > وروی ابن سعد» وهكذا» . 

صفات احدث 

قال شيخنا في رده على البوطي «دفاع عن الحديث النبوي» (11) : 

« قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في التقریب (۳۲) ما 
مختصره : (اعلم الحديث الشريف » يناس مکارم الأخحلاق » ومحاسن 
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الشيم » وهو من علوم الآخرة » من حرمه حرم خيرا عظيماً » وم ن رزقه نال 
فضلا جزيلا » فعلى صاحبه تصحيح النية » ويطهر قلبه من أغراض 
الدنيا . وليستعمل الأخحلاق الجميلة والآداب ثم ليفرغ جهده في 
حصيله ولا يحملنه الشره على التساهل في التحمل فيخل بشيء من 
شروطه وینبغی أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والاأدات 
فذلك زكاة الحدیث وسبب حفظه » وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الكبر 
من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم من دونه في نسب أو سن أو 
غیره » ولا ینبغی أن یقتصر على سماعه وکتبه دون معرفته وفهمه › 
فليتعرف صحته وضعفه » ومعانيه ولغته وإعرابه » وأسماء رجاله محققا 
كل دنك » وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له » وليحذر إخراج 
تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره » وتكريره النظر فيه » وليحذر من تصنيف 
مالم يتأهل له » . 

وبهذه النصائح العظيمة » أختم هذه البحوث الآن » راجيا المولى 
سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من قرأها بقلب سليم والجحمد لله رب 
العالمين » 

حديث المتروك 

قال شیخنا ه في «الرد على التعقب الحثيث)» ()) : 

) فأنت تی أن الحافظ جعل وصف الراوى بالکذى أعلى مراتب 
الجرح » وجعل حديث كل من كان من هذه المرتبة موضوعاً ء وجعل 
متهم بالكذب في المرتبة الثانية في الحرح وجعل حديثه « متروكاً » وهو 
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الشديد الضعف » . 

قال شيخنا الألبانى فى تعليقه على «الباعث الحثيث» )۷۲/١(‏ 
حينما قال أحمد شاكر : « وسموا حديثه ( موضوعاً ) أو ( مکذوباً ) » 
قال شیخنا : 

« فى هذا نظر ؛ فإن الرجل الذي يكذ فى كلامه إغا يفسق به › 
ولكنهم لا يجعلون حديثه موضوعا ومكذوباً» بل ضعيفاً جداأًء وإغا 
يجعلون الحدیث موضوعا إذا کان راویه عرف بکذبه في حدیث رسول 


الله مسبت ». 
منهج العلامة الألبانى فى تضعيف الأ حاديث 


قال شيخنا فى «الرد على التعقب الحثيث» (۱۸) : 
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« على أنني حين أضعف حديثا ما فإنني لا أكتفي على تضعيفه 
مجرد أنني رأيت له هذا الطريق الضعيف ٠‏ بل إنني أتبع في سبيل ذلك 
كل ما تطوله يدي من مطبوع أو مخحطوط ؛ مستعينا على ذلك ا قاله 
الأئمَة الحفاظ » كل ذلك خحشية أن يكون له طريتق تقوم به الحجَة » فأقع 
بعدم اطلاعي عليه في الخطأ » وأعتقد أن هذا المنهج قد لمسه حضرات 
القرَاء في مقالاتي «الأحاديث الضعيفة والموضوعة» فإنهم كثيرا ما يرون 
فی مقال واحد منھا أحادیث متکررة فی معنی واحد قد ذکر کل حدیث 
منها مفصولا عن الآخر برقم متسلسل ٠‏ وما ذلك إلا لتطبيتق هذا المنهج 
والكلام على إسناد كل واحد منها تضعيفا وتجريحاً » بحيث يندر أن 
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يستدرك علي أحد طريقا لم أورده ! ولا أعتقد أن الله تعالى يكلّفنا بأكثر 
من هذا والخطأً ما يسلم منه إنسان » وإنغا عليه أن يفرغ جهده للوصول 
إلى الحق » فإن أصابه فله أجران » وإن أخطا فله أجر واحد» وصدق الله 
العظيم : # لا يكلف اله نفسأ إلا وسعها & » . 


يشترط في المصحح والمضعف الأهلية فقط 

قال شيخنا في «الرد على التعقب الحثيث» )٦۰(‏ : 

« وخلاصة القول أن الشرط فى التصحيح والتضعيف إغا هو الأهليّة 
فقط » وأما الحفظ فشىء آخر » إن وجد فنور على نور » وإلا فليس بشرط 
كما أفادته كلمات الأئمة السابقة » . 

قلت : وبين شيخنا في موطن أخر حد الأهليّة فقال فى «الرد على 
التعقب الحثيث» )٥۷(‏ : 

١‏ فقد اتفقت كلمات هؤلاء الأئمة جميعا على أن الشرط الوحيد لمن 
يصحح ويضعف أن يكون متمكنا في علم الحديث عارفاً بعلله ورجاله » . 


من حداث بحدیث ثم نسیه 
قال شیخنا في تعلیقه على «آداء ما وجب» (۸۰) : 
« قلت : وفي ذلك جمع ا لخطيب البغدادي کتابه «أخبار من حدّث 
ونسي» واختصره السيوطی . 
وأظن أنه يوجد منه نسخة في مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب » . 


Not 


وقال فى الكتان نفسه )۸١(‏ : 
J)‏ قال عمرو : فذكرت ذلك لأبى معبد فأنكره وقال : لم أحدثك 
بهذا ؟! قال عمرو : وقد أخبرنيه قبل ذلك . 
فهذا يدل كما قال الحافظ فى «الفتح» على أن مسلماً كان يرى 
صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عدلا . 
قلت : وينبغي أن يكون مذهب البخاري أيضا » فإنه أخرج الحديث 
أيضاً فى «(صحيحه» من هذا الوجه دون قول عمرو : فذكرت . 


والمفروض أنه لا يخفى مثله على البخاري . والته أعلم » . 


القاعدة في حديث اختلطن 

قال شيخنا في تعليقه على «أداء ما وجب» )۸١(‏ : 

« وللحافظ برهان الدين احلبى رسالة لطيفة سماها « الاعتباط يمن 
رمی بالاخحتلاط »» نشرها لأول مرة شيخنا في الإجازة الشيخ راعب 
الطباخ - رحمه الت وجزاه حيرا مع رسالتین أخريين إحداهما فى 
«الخضرمين» » وال خحرى في الملدلسن . 

والقاعدة في الختلطن أن من سمع منهم قبل الاخحتلاط » فبلت 
روايتهم . ومن سمع منهم بعد ذلك » أولم يعرف أسمع منهم قبل 
الاختلاط أو بعده ؟ »أو سمع منهم في الحالتين لم تقبل » . 

وقال فی «(الذب الأحمد» (۳۸) : 


e 


« هب أن ما ادعاه الكوثري من اختلاط أبي بكر القطيعي ثابت » 
فهو يعلم أن ذلك ليس جرحأ بإطلاقه عند امحدثين » وإغا فيه التفصيل 
لمعروف في «مصطلح الحديث» » وهو على ثلاثة أنواع : 

الأول اللاحتجاج باختلط إذا حدث قبل الاختلاط . 

الثاني : ترك الاحتجاج به اذا حدث بعد الاختلاط . 


الثالث : التوقف إذالم يعلم أنه حدث قبله أو بعده . 


« الکواکب الدراري في ترتیب ١‏ مسند الإمام أحمد » 
على آبواتب البخاري ( 

قال شیخنا في «الذى الأحمد» (۰): 

« للشيخ أبي الحسن علي بن زكنون الحنبلي (ت ۸۳۷ ه) » أشار 
إليه ابن الحزري . 

قلت : وهو في أكثر من مائة مجلد؛ غالبه من القياس الكبير 
والضخم جدا» يوجد منها أربعين مجلداً في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق » وقد أودع فيه كتباً كثيرة » ورسائل عديدة كاملة ؛ في الحديث » 
والتفسير » والتوحيد » وغيرها من العلوم الإسلامية » يسوقها لمناسبة ما 
تارة بتمامها في مكان واحد » وتارة موزعة هاهنا وهاهنا . 

وحسبك دليلا على ذلك : أن من الكتب المودعة فيه : « توضصيح 
الشتبه » للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي » وهو وحده في ثلاث 
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مجلدات مخحطوطة ضخمة _ منه - وأرقامها oA « oAT)‏ ) ۹ - تقسے (. 


ا 


وقد اشتبه على ( بروکلمن ) بکتاب ( اتبصير المنتبه») 
حاف این حجر الط ولیس با کیا تتت على دلت یی کنا 
المنتخب من مخطوطات الحديث فى الظاهرية )٠١١(‏ . 

وقد كنت مررت على الجلدات الوجودة في المكتبة من الكواكب › 
وسجلت ما وققت عليه من الكتب والرسائل › »ثم ا افردت ذلك في رسالة 
خاصة » وهي عندي بخطي » . 


من صفات أئمَّة الجرح والتعديل 

قال شنا ه في «الذب الأحمد» )١٤(‏ : 

وهنا مالم يقله أحد من أئمة الحديث » لا الملتقدمين منهم ولا 
التأخحرين »وهم وحدهم الذين لهم احق في اجرح والتعديل ؛ 
لاحتصاصهم بهذا العلم - أولاً - ولأنهم كانوا لا تأخذهم فيه لومة لائم 
ثانيا ٠‏ فكانوا يجرحون من كان معهم في العقيدة ؛ إذا قام فيه سبب 
الجرح » ويوثقون من لم يقم ذلك فيه » ولو كان مخالفاً لهم في العقيدة» 
ليس للأهواء فى ذلك سلطان عليهم » وهذا أمر مشهور » لا حاجة لضرب 
الأمثلة على ذلك ؛ بخلاف أهل الأهواء » . 


هل للقطيعي زیادات علی ( مسند احمد » ؟ 
قال شیخنا فی «الذى الأحمد» (۷۹) : 
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« والخلاصة : أن في هذا التذييل فائدة كبرى تؤيد ما سبق تحقيقه 
من انه لا يوجد في ((امستد الإمام أحمد» عير حديث واحد من زیادات 
القطيعي »وأنه لم يتفرد به - كما سبق ٠‏ وأن من عزا إليه سواه من 
الزيادات المزعومة ؛ فهو وهم محض › أو شبّه له بكتاب غير «المسند» ؛ 
مثل فضائل الصحابة - كما تقدم نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله -» . 

کتاب « قيام الليل » لابن نصر 

قال شيخنا فى «صلاة التراويح» )۷١(‏ : 

هذا كتاب قَيّم جدأً حفظ لنا فيه مؤلفه الإمام الحافظ محمد بن 
نصر المروزي كثيرأً من الأحاديث والآثار العزيزة التي قد لا يوجد كشير 
منها في كتاب غيره » إلا أنه قد أذهب علينا كثيراً من فوائده محتصره 
العلامة المقريزي إذ حذف بعض أسانيده ! وقد طبع في الهند » . 

وقال شيخنا في )۷١(‏ من الكتاب نفسه : 

«لأنه قد حذف السند مختصر الكتاب وهو الشيخ المقريزي » وليته 
لم يفعل فقد أضاع علينا بذلك معرفة درجة كثير من أحاديث الكتاب » . 


قولهم : بإسناد صحيح إلى فلان› 
أو : بإسناد صحيح من رواية فلان عن فلان 
قال شیخنا فی «التوسل» )۱۲١(‏ : 
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« ولا ينافي هذا قول الحافظ : «بإسناد صحيح من رواية أبى صالح 
السمان ..» لأننا نقول : إنه ليس نصا فى تصحيح جميع السند بل إلى 
ولقال رأساً : « عن مالك الدار . . وإسناده صحيح » » ولكته تعمد ذلك » 
ليلفت النظر إلى أن هاهنا شيئا ينبغى النظر فيه » والعلماء إغا يفعلون 
ذلك لأسباب منها: أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة » فلا 
عند الاستدلال به » بل يوردون منه ما فيه موضع النظر فيه » . 

قال شیخنا فی «التوسل» )١۲۲(‏ : 

« تبیه : سیف هذا یرد ذکره کشیرا فی «تاریخ ابن جریر» و «ابن 
كثير» وغيرهما » فينبغى على المشتغلين بعلم التاريخ أن لا يغفلوا عن 
حقيقة أمره حتى لا يعطوا الروايات ما لا تستحق من المنزلة . 
«أخحباري تالف لا يوثق به » تركه أبو حاتم وغيره . وقال الدارقطني : 
محترق صاحب أخبارهم» . 
«الطبقات» الذي يكثر الرواية عنه -» . 


1۹ 


« ستن الد ارمي » 

قال شیخنا في «التوسل» )۱۳١(‏ : 

« اعلم أن كتاب الدارمي هذا هو على طريقة السنن الأربعة في 
ترتيب الكتب والأ بواب > ولذلك فالصوا إطلاق اسم «السنن» عليه 
كما فعل فضيلة الشيخ دهمان في طبعته إياه . 

وقد اشتهر قدا ب «(مسند الدارمي» » وهذا وهم لا وجه له مطلقاً 
عند أهل العلم » ومثله تسميته ب ( الصحيح ) وهذا أبعد ما يكون عن 
الصواب » لأن فيه أحاديث مرفوعة كثيرة ضعيفة الأسانيد »› وبعضها 
مرسلات ومعضلات › وفيه آثار موقوفة » وكثير منها ضعيفة كهذا الأثر › 
فأتى له الصحة !» . 

لا فرق بين قول البخاري : 
قال فلان - من شیوخه ۔ أو قال لي فلان 

قال شیخنا في «تحريم آلات الطرب» (۲۸) : 

« هو يجهل أن هشام بن عمّار من شيوخ البخاري » فقوله : « قال 
هشام بن عمار . . » ليس تعليقاً» بل هو متصل » لأنه لا فرق بالنسبة 
للبخاري بین قوله : « قال هشام » أو : « حدثنی هشام »كما سیأتی في 
(الفصل الثالث) المشار إليه آنفاً » . 

وقال شیخنا فی (۳۹) من الكتاب نفسه : 
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« ولا كان البخاري غير معروف بالتدليس كان قوله في هدا 
الحديث : (قال) فى حكم قوله : (عن) أو : (حدثني) أو : (قال لي) » . 

وقال )٠١(‏ في الكتاب نفسه : 

« قول البخحاري في روايته لحديث ابن صالح عن معاوية بن صالح : 
« حدثنا عبد الله بن صالح » وهو أبو صالح › وقال في موضعح خر - كما 
تقدم - : « قال لى أبو صالح » » فهذا دليل قاطع على أنه لا فرق عند 
البخاري بين القولين : « حدتنا » » و : « قال لى » » وأن قوله : « قال لي 
فلان » متصل » وأنه ليس منقطعأً كما زعم الجاهل بالعلم واللغة كما 
تقدم . 

من فوائد رواية الحفاظ للأسانيد الضعيفة 

قال شيخنا في «تحري الات الطرب» (۷۳) : 

١‏ قلت : وما سبتق يتبِيّن لطالب العلم فائدة من فوائد رواية الحفاظ 
المحقدمين الأ حاديث بالأسانيد » وفيها ما إسناده ضعيف › ثم سجلوها مع 
ذل في كتبهم » وهي أنها مرجع أساسي للاعتبار » وتتبع المتابعات 
والشواهد المقوية لبعضهاء على أنه قد يستفاد من بعضها فوائد أخرى 
تربوية وتوجيهيّة صحيحة المعنى ؛ وإن كان ذلك لا يسوغ لأحد أن يجزم 
بنسبته إلى النبى لل كما هو معروف لدى أهل العلم » خلافا لبعض 
أهل الأهواء قدهاً وحديقاً . . والخلاصة أن الحديث الضعيف سنداأًء قد 
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يكون صحيحأ معنى ؛ لموافقة معناه نصوص الشريعة » مشل حديث : 
« طوبی لمن شغله عيبه عن عيوب الناس » ونحوه كثير » ولكن ذلك ما 
لا يجيز نسبته إلى النبي ب . 

وقد يكون صحيح المعنى والمبنى معاً؛ لشواهده المقوية له كهذا 
الحديث السادس وبعض ما قبله » فليكن هذا منك على ذكر› ولا 
يصدنك عنه شقشقة الجاهلين » وشغب المشاغبين › فإننا في زمان كثير 
فيه كتابه » قليل فيه علماؤه » وإلى الله المشتكى » ولا حول ولا قوة إلا 
بالل . 

تحذ ير الخطباء 
من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

قال شيخنا فى «ضعيف الأدب المفرد» (۷) : 

« كنت قرأت في أول اشتغالي بهذا العلم كلاماً جيداأ لابن حجر 
الكي الهيتمي _ بالتاء المثناة من فوق - فى كتابه « الفتاوى الحديثية » 
رأيت أن أقدمه إلى القراء لصلته بهذا الموضوع › قال : (ص ۳۲) : 

« ذكر الأحاديث في الخطبة من غير أن يبيّن رواتها أو من ذكرها 
جائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث »أو ينقلها من كتاب 
مؤلفه كذلك » وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها فى 
ا ومر مرج في اهلد امن من دالضعینة: برتم ۲٥(‏ ۴۸ 
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كتا ليس مؤلفه من أهل الحديث » أو في خحطب ليس مؤلفها كذلك › 
فلا يحل ذلك » ومن فعله عرّر عليه التعزير الشديد » وهذا حال أكشر 
ا لخطباء » فإنهم مجرّد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث »› حفظوها وخطبوا بها ؛ 
من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلاً أم لا ؟ فيجب على حكام 
كل بلد أن يزجروا خحطباءها عن ذلك » . 

وهذا كلام جيّد كما قلت » وأجود منه التزامه العمل به > وهذا ما 
لم يقم - مع الأسف - قائله به » فكتبه طافحة بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة › وبخاصة كتابه هذا الفتاوى 


أبو الزبير المكي 

قال شیخنا فی «مختصر صحیح مسلم» () : 

١‏ وأبو الزبير مدلّس وقد عنعنه » وقد تقرر عند أهل المعرفة بهذا العلم 
الشريف ترك الاحتجاح بحديثه المعنعن » إلا ما كان من رواية الليث بن 
سعد عنه » فإنه لم يأخذ عنه إلا ما ذكرله السماع فيه » ولهذا قال 
الذهبى فى ترجمته من «الميزان : 


) وفي (صحيح مسلم» أحاديث ما لم يوضح أبو الزبير السّماع عن 
جابر » ولا هي من طريتق الليث عنه » ففي القلب منها شيء “ 


( معجم الحديث » 
قال شيخنا في «(ضعيف الجامع الصغير» )۸/١(‏ : 
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« كنت جمعت منذ أكثر من عشر سنوات ألوف الأحاديث في أكثر 
من أربعين مجلداً معزوة إلى مصادرها الكثيرة » نقلتها بخطي من مات 
الخطوطات الحفوظة في عدة مكتبات معروفة » مشل المكتبة الظاهرية 
بدمشق » ومكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب » وا مكتبة الحمودية في 
الملسجد النبوي › ومكتبة عارف حكمة في المدينة المنورة » وغيرها من 
المكتبات التى حوت من نفائس الكتب الحديثية » والفوائد والأجزاء 
والسيرة والتاريخ والحراجم » مالم يطبع شيء منها حتى الآن » فكنت 
كلما أعياني البحث عن إسناد حديث ما في « الججامع الصغير » أو 
« زيادته » ورجعت إلى هذه ا مجلدات - وهي مرتبة على الحروف - وجدت 
الحديث فيها مع إسناده مع نفس المصدر الذي عزاه السيوطي إليه » أو 
عیره ) . 

وقال شيخنا في لقائه مح إذاعة «صوت العرب» حينما تحدٿث عن 
«(معجمه» فقال (۱۸) : 

« ومن هنا يظهر السر لن وقف من الأفاضل على بعض مؤلفاتي في 
مختلف الموضوعات العلمية » حين يرى أن مؤلفاً واحداً مثل «صفة صلاة 
النبي بي  »‏ على لطافة حجمه ‏ تتجاوز مصادره الخطوطة العشرات 
من الكتب التي لم يتيسر للأكثرين معرفة أسمائها فقط » فضلا عن 
أن يطّلعوا عليها ويعرفوا ما فيها من الأحاديث والأسانيد والألفاظ 
والشواهد ! » . 
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«( صحيح ابن حبان » 
قال شيخنا في «ضعيف الحايع؟ )١١/١(‏ - متمقبا السيوطي في 
وصفه جميع ما في ابن ¿ حبان وبعض الكتب الأخرى بالصحة : 
« قلت : هذا غير صحيح على إطلاقه » فكم من أحاديث ضعيفة في 
ابن حبان » . 
لا یسمی عالا من لا يِيّز بين 
صحيح الحديث من ضعيفه 
قال شيخنا فى «صحيح الترغيب والترهيب» )۹/١(‏ : 
« وقال الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : « إن العالم إذا 
لم يعرف الصحيح من السقيم » والناسخ من المنسوخ من الحديث لا 
يسمى عالا . 


دذکره ابو عبد الله الحاكم فى «معرفة علوم الحديث» )٦١(‏ » . 


يحيى بن أبي كثير 
قال شيخنا فى (رده على الأنصاري) الموجود في «حياة الألباني» 
للشیبانی (۲۸/۱) : 
« فائدة : وإنه ليلقى في نفسى أن يحيى بن أبي كشير وإن كان 
مدلَّساًء فإن رواية حسين عنه وما تقدم عن أحمد فيه كل ذلك يشعرنا 
بأن تدليسه ليس من النوع الذي لا بد لتلافيه من التصريح بالتحديث › 


٥ 


بل تدليسه يعرف بالنظر إلى صورة روايته فإذا قال : ( بلغني عن فلان ) 
أو : ( حدث فلان ) فهذا دليل على الانقطاع وأنه لم يسمعه من فلان» 
وأما إذا قال : ( عن فلان ) فهو محمول على السماع بحلاف المعهود عن 
الدلسين الذين لا يقبل حديشهم إلا إذا صرّحوا بالسماع » والدليل على 
ذلك قول أحمد ورواية حسين المشار إليهما » ولعل هذا هو السر في إكثار 
«الصحيحين» من الرواية عن يحيى بن أبي كثير عن شيوخه بصيغة 
(عن) وهذه فائدة هامَة ما رأيت من سبقنى إلى توضيحها والتنبيه 
عليها » فإن أصبت فمن الله » وإن أخطأت فمن نفسي » . 
كيف يصنع العامي ومن لا يحسن صناعة الحديث 

قال شیخنا في «رده على عز الدین بلیق» )۲٤١/۱(‏ : 

« قال - أي ابن الحوزي - فى مقدمة كتابه «الموضوعات» )٠٠۲/١(‏ : 

« فلت : فإن قوي نظرك » ورسخحت في هذا العلم ؛ فهمت مثل هذاء 
وإد صعفت فسل عنه » وإن كان قد قل من يغهم هذاء بل قد عدم » . 

وفي كلامه هذا فائدة هامَة » وهي أن هناك سبيلاً أخرى لمعرفة 
الصحيح من الضعيف من الحديث يجب على الحاهل بالسبيل الأولى أن 
يسلكها وهي السؤال » فالشأن في ذلك كالشأن فيمن لا يعرف الأحكام 
الفقهية » فإن كان من أهل العلم بالكتاب والسنة رجع إليهما وإلا سأل 
العلماء ائتمارا بأمر الله تعالى في القرآن : # فاسأوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون 4 وقوله تعالی : # فاسأل به خبيراً 4 وقوله کو : « آلا 
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سألوا حين جهلوا » فإغا شفاء الع السؤال » أخحرجه أبو داود وغيره » . 


معنی قول الألباني : حسن صحيح 

قال شیخنا فی «صحیح ابن ماجه» (3/۱) : 

وإذا قلت : « حسن صحيح » جامعا بين الوصفين » فإني أعني أن 
إسناده حسن لذاته صحيح لغيره (. 

بو قلابة 

قال شیخنا في «الإرواء» )۷٥/۱(‏ : 

« وهذا سند صحيح على شرط مسلم » وإن كان أبو قلابة قد نسب 
إلى التدليس . لكن الظاهر أنه إنغا يدلس عن الصحابة كما في الوجه 
الأول من هذه الطريق . والته أعلم » . 


« مجمع الزوائد » للهيثمى 
قال شیخنا فی «اللارواء» )۸٦/۱(‏ : 
J‏ جح فيه زوائد معاجم الطبرانى النلاثة » و مسند أحمد وأبی 


يعلى » والبزار » . 
الأصل في حديث الثقة على السماع 
قال شیخنا فی «الإرواء» )۱۲٤/۱(‏ : 
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« فإنه لا يجوز تضعيف حديث الغقة لا سيّما إذا كان إماماً جليلا 
کالأوزاعی » جرد دعوی عدم السماع ٤‏ ولذلك فنحن على الأصل > وهو 
صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه » . 

قال شیخنا فی «اللإرواء» )۱١/۲(‏ : 

« فائدة : قال عبد الحی الأشبيلى فی کتاب «التهجد» (ق١٠٠/١)‏ 
فى قول البخاري فى أبى ظلال : مقار الحديث : « يريد أن حديثه 
يقرب من حديث الثقات . أي لا بأس به » . 

الحديث على « الصحيحن » 

قال شیخنا فی «الإرواء» (۳۳/۲) : 

« وما أظن هذا الاختلاف اليسير فى تلك الكلمة « تسليماً » 
و« تسليمة » بالذي يوجب على الحاكم أن يستدركه كما هو ظاهر » . 


شريك القاضصي 
قال شيخنا في «الإرواء» )۷٦/۲(‏ : 
« وليس كما قال وإن وافقه الذهبي » فإن شريكا لم يحتج به مسلم 
وا روى له فى المتابعات كما صرح به غير واحد من الحققين » ومنهم 
الذهبي نفسه في «الميزان» » وكثيرا ما يقع الحاكم ثم الذهبي في مشل هذا 
۱1A‏ 


الوهم » ويصححان أحاديث شريك على شرط مسلم » . 


لم يقصد البخاري ومسلم استيعاب كل الصحيح 

قال شیخنا فی «الإرواء» (۱۲۱/۲) : 

) وقد صحح هذه الزيادة الإمام مسلم وإن لم يخرجها في «(صحیحه» › 
ففیه )٠٥/۲(‏ : 

« فقال له أبو بكر ابن أخحت أبي النضر : فحديث أبي هريرة ؟ فقال : 
هو صحيح » يعني : - وإذا قرا فأنصتوا ‏ فقال : هو عندي صحيح › فقال : 
لم لم تضعه ههنا ؟ قال : ليس کل شيءَ عندي صحيح وضعته هنا إا 
وضعت ههنا ما أجمعوا عليه » . 

وقال شيخنا فى «الصحيحة» :)(€0/Y)‏ 

« وهو على شرط البخاري أيضاً ولكنه لم يخرجه » وذلك ما يکد أنه 
لم یخحرج کل ما کان على شرطه » . 

إبراهيم النخعي وروايته عن ابن مسعود 

قال شیخنا في «الإرواء» ( ۱۳۱/۲) : 

« وهذا إسناد صحيح وإن كان ظاهره الانقطاع » لا عرف من ترجمة 
إبراهيم وهو النخعي فيما يرويه عن ابن مسعود بدون واسطة » أنه إغا 
يفعل ذلك إذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من 


أصحاتب ابن مسعود ) . 


وقال شيخنا في «الضصعيفة» )۱١١/۲(‏ : 
« قلت : وذلك لما رواه الأعمش قال : قلت لإبراهيم : أسندلى عن 
ابن مسعود ؟ فقال إبراهيم : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي 
سمعت ٠‏ وإذا قلت : قال عبد الله ؛ فهو عن غير واحد عن عبد الله ذكره 
في التهذديب ۸ 
) اجموع ( لاامام النووي 
قال شيخنا في «الارواء» )۱٥۲/۲(‏ : 
« وهذا من الأمثلة على أن كتاب « الجموع » قد يجمع من الفوائد ما 
ا يوجد في «التلخحيص» > حلافا ل سمعته من بعض شيوخ الأزهر 
وأساتذة كلية أصول الدين فيه » عند اجتماعي بهم فى لحنة الحديث 
بالقاهرة » أوائل شهر ربيع الأول سنة ثمانين وثلاثمائة وألف » . 
تشد د ابن حبان في الحرح 
قال شیخنا فی «الارواء» )۱٥۸/۲(‏ : 
« وأما أن امن باطل » فهو من عنت أبن حبان وغلوائه » وإلا فكيف 
یکون باطلا وقد جاءت له شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته » . 
تساهل العلماء في الشواهد 
قال شیخنا فی «الإرواء» )۲٠۳/۲(‏ : 
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« إغا أورده شاهداً لحديث ابن عباس الآتي » وقد سبقت الإشارة 
إليه . وهم يتساهلون في الشواهد كماهو معلوم » . 


قولهم في الراوي : 
قال شيخنا في «الإرواء» )۲٣۰/۲(‏ : 
« قلت : لو سلم له ذلك فهل يلزم منه أنه ثقة في حدیشه ؟ كلا 
ولكن مثل هذا القول من الحاكم يشعر اللبيب أن مذهبه في التوثيق 
کمڏذهب ابن حان !» . 
وقال شیخنا في «الإرواء» )۲۹٤/۳(‏ : 
« قلت : كذا قال » ولا يخفى ما فيه من التسامح في النقد» فإن 
للمخالف أن يقول له : فهل علمت أحدأ وثقه ؟! فإنه لا يلزم من عدم 
معرفة الراوي بطعن أنه ثقة » فإن بين ذلك منزلة أخحرى وهي الجهالة › 
وهذا ظاهر بين » . 
الإمام أبو حنيفة 
قال شیخنا ۔ رحمه الله تعالی - في «الارواء» (۲۷۹/۲) : 
« وعد : فإن تضعيف أبى حنيفة - رحمه الله - في الحديث لا يحط 
مطلقاً من قدره وجلالته في العلم والفقه الذي اشتهر به » ولعل نبوغه 
فيه » وإقباله عليه ؛ هو الذي جعل حفظه يضعف فى الحديث › فإن من 
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المعلوم أن إقبال العالم على علم وتخحصصه فيه » ما يضعف ذاكرته غالبا 
في العلوم الأخحرى . والته أعلم ( 
النحاد 

قال شیخنا في «الارواء» )٤0/۳(‏ : 

« فائدة : النجاد الذي عزا إليه الحديث مؤلف الكتاب هو : أحمد بن 
سليمان بن الحسن أبو بكر الفقيه الحنبلي » يعرف بالنجَاد » وهو حافظ 
صدوق » جمع المسند» وصنف في السنن كتاباً كبيرأاًء روى عنه 
الدارقطني وغيره من المتقدمين » ولد سنة )۲١۳(‏ فيما قيل » وتوفي سنة 
۳٤۸(‏ هھ 0۲ . 

إبراهیم بن عبد الحميد بن دي حماية 

قال شيخنا في «الارواء» )۳۲١/۳(‏ : 

« قال الطبرانى : « لا يروى عن أبن مسعود إلا بهذا الإسناد » تفرد 
به أبن دي حماية » وكان من ثقات المسلمن » . 

قلت : وهذه فائدة عزيزة وهي توثيق الطبراني لابن دي حماية فإنهم 
أغفلوه ولم يترجموه » وقد خفيت على الهيثمى . .» . 

من أدق علوم الحديث :اخسن 
قال شیخنا في «الإرواء» (۳۹۳/۳) : 


)١(‏ قلت : وكثيرأ ما يتصحف اسم النجاد إلى البخاري وخصوصاً في كتب من لا 
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« وإن ما ينبغى ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره » وكذا 
الحسن لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها » لأن مدارهما على من 
احتلف فيه من العلماء من رواته » ما بين موثق ومضعف › فلا يتمكن 
من التوفيتق بينها » أو ترجيح قول على الأقوال الأخحرى »إلا من كان على 
علم بأصول الحديث وقواعده » ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل » ومارس 
ذلك عملياً مدة طويلة من عمره » مستفيداً من كتب التخريجات ونقد 
الأئمة النقاد » عارفاً بالمتشددين منهم والمتساهلين » ومن هم وسط 
بينهم » حتى لا يقع في الإفراط والتفريط » وهذا أمر صعب قل من يصير 
له » وينال ثمرته » فلا جرم أن صار هذا العلم غريباً من العلماء » والله 


يختص بفضله من يشاء » . 


شهرة الراوي مع رواية الثقات عنه 
قال شیخنا في «الإرواء» )۲۷۰/٤(‏ : 
« وكان أحد القراء المشهورين » ولم يذكر فيه صاحب « الجرح 
والتعديل » جرحأ ولا تعدیلا » وکذا صاحب «التهذيب» » لكن شهرته 
هذه مع رواية الثقات عنه تغني عن نقل في توثيقه » ولذلك قال الحافظ 
فى «التقريب» : صدوق . 
إطلاف اسم ( سقیان » 


قال شیخنا في «الرواء» )۳۱۹/٤(‏ : 
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« قلت : المتبادر من « سفيان » عند الإإطلاق إغا هو الثوري لحلالته 
وعلو طبقته » . 
لا يأثم انجتهد الخطئى 
قال شیخنا فی «اللإرواء» )۳۳۱/۲٤(‏ : 
« وأقول : لم يأثم الدارقطني ولا الذهبي - إن شاء الله تعالى -» لأن 
كلا منهما ذهب إلى ما أذاه إليه اجتهاده » وإن كنا نستنكر من الذهبى 
إطلاق هذه العبارة فى الإمام الدارقطنى » . 
کتاب «ما لا يسع الحدنث جهله» لأبي حفص الميا جي 
قال شیخنا فی تعلیقه على «الباعث» )۸۰/١(‏ : 
« وهو رسالة صغيرة ليس فيها كبير فأائدة » . 
معنى قول الزيلعي : غريب 
قال شیخنا فی «الإرواء» (۱۰۳/۰) : 
« فقال الحافظ الزيلعي في تخریجه (۳۸۳/۳) : « قلت : غريب » . 
قلت : یعنی أنه لا أصل له » . 
إغفال كتب التراجم لرواة على شرطها 
قال شیخنا فی «الإرواء» (۲۲۸/۰) : 
J)‏ ومن العجائب أن سليمان هذا أغفلوه » ولم یترجموه › لا فی 
«التهذيب» ولا «الخلاصة» ولا «التقريب» › مع أنه على شرطهم . 
\VE‏ 


لا يضر الراوي عدم إخراج البخاري ومسلم له 

قال شیخنا فی «الإرواء» (۳۰۳/۰) : 

« قلت : وهذاليس بشيىء › فالرجل نقة اتفاقا» وعدم إخراج 
الشيخنن له ؛ لا يجرحه » بدليل أن هناك كثيرا من الرواة صححا 
أحاديثهم » ووثقاهم » مع كونهم من لم يخرجا لهم في «الصحيحين» 
شيا » وهذا أمر معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف » . 

يو جد ٹی رجال «الصحيحين» ضعبف 

قال شیخنا فی «الإرواء» )۳٠٠/١(‏ : 

« وأما القول بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة » فهو عا لا 
بأس به على کتابه «التقريب» يعلم صدق ما نقول » . 

عدم الاكتفاء بظاهر السند 


فال شیخنا في 


«الارواء» )٥۷/١(‏ : 
« ابن حرم نظر إلى ظاهر السند فصححه » وذلك ما يتناسب مح 
ظاهريته . أما أهل العلم والنقد » فلا يكتفون بذلك بل يتتبعون الطرق 
ويدرسون أحوال الرواة ء وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان في 
الحديث علة أو لاء ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم 
الحديث » إن لم يكن أدفقّها إطلاقا . لذلك رأينا أهل العلم والنقد منهم قد 
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حكموا على الحديث بأنه وهم » وأن الصواب الوقف » منهم الدارقطني 
والبيهقي والعسقلاني وغيرهم من نقل كلامهم وأقرهم عليه الزيلعي › 
فأين يقع تصحيح ابن حزم من تضعيف هؤلاء ؟! . 

للا تش تشت الصحة بإاسناد ضعبف 
قال شيخنا في «الإروای» (۸/۷) : 


« فالسند ضعیف فمثله لا ت تشت به الصحة والته أعلم » . 


لا يشترط لقبول حديث الراوي البلوع 

قال شیخحنا فی «الإرواء» (۲۲۰/۷) : 

« قلت : فيه إشارة إلى أنه لا يشترط لقبول حديث الراوي البلوغ › 
حلافاً لا ورد فى كثير من كتب علم المصطلح مشل : « اختصار علوم 
الحديث » » وإنغا يكفي التمييز فقط » . 

إمام الحرمين 

قال شیخنا ه فى «الإرواء» (۷/€( : 

١‏ ذكره فى «التلخحيص» )٥۷/٤(‏ وقال عقبه : « تنبيه : ا دكر إمام 
الحرمين هذا الحديث فى النهاية قال : إنه صحيح متفق على صحته . 
وتعقبه ابن الصلاح فقال : هذا ما يتعجب منه العارف بالحديث › وله 
أشباه بذلك كثيرة » أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث ث التي يفتقر إليها 
کل عالم . 


1۷71 


قولهم : هذا اصح من هذ | 
قال شیخنا - رحمه الله تعالی - فی «الإرواء» )۱٤۳/۷(‏ : 
لأن قول الحدّث : « هذا أصحٌ من هذا » إنغا يعني ترجيحا في 
الراجّح » وإذا كان ضعيفاً لم يكن نصا على الصحة » إنغا على أنه أحسن 
حالاً منه » هذا ما عهدناه منهم فى تخريجاتهم › وهو ما نصوا عليه في 
علم المصطلح » . 
ترجیح الرواية على الراي 
قال شیخنا فی «الإرواء» )۱٤/۸(‏ : 
بالموقوف ليس جاريا على قواعد أهل الحديث في ترجيح الرواية على 
الرأي » خلافا للحنفيّة » . 
كلمة ( صح » 
التي تكتب في الخطوطات فوق الكلمة 
قال شيخنا فى تعليقه على «الباعث» (4۲/۲( : 
« وهذا بخلاف كلمة (صح ) على الكلمة ؛ فإنها إغا توضع على 
كلام صحيح رواية ومعنى » وهو عرضة للشك أو الخلاف »› فيكتب ذلك 
ليعرف أنه لم يغفل عنه » وأنه قد ضبط » وصح ذلك على وجه » . 


\VY 


لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا 
لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها 

قال شيخنا في «ضعيف الجحامع الصغير» )٠٥١/١(‏ : 

« قلت : وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ‹ شرح الترمذي 
(ق ۲/۱۱۲) : 

« وظاهر ما دكره مسلم في مقدمة كتابه ؛ ‏ يعني «الصحيح» - 
يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب »إلا عمن تروى عنه 
الأحكام . 

قلت : وهذا الذى أدين الله به » وأدعو الناس إليه » أن الحديث 
الضعيف لا يعمل به مطلقا » لا في الفضائل واللستحبات »ولا في 
غيرهما » ذلك لأن الحديث الضعيف » إنغا يفيد الظن المرجوح بلا حلاف 
أعرفه بين العلماء » وإذا كان كذلك » فكيف يقال : يجوز العمل به » وال 
- عز وجل - قد ذمَّه في غير ما ية من كتابه » فقال تعالى : # إن الظن 
لا يغني من الحق شيئا # ٠‏ وقال : # إن يتبعون إلا الظن ‏ » وقال 
رسول الله ْج : « إياكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث » أخرجه 
البخاري ومسلم . 

واعلم أنه ليس لدى الخالفين لهذا القول الذي اخترته أي دليل من 
الكتاب والسنة » . 


VA 


ثم أطال شيخنا النفس في هذا البحث » كما أطاله بأجود من ذلك 
في مقدمته لكتابه «صحيح الترغيب والترهیب» )۱۷/١(‏ حيث أتى 
بکل غال ونفیس فانظره فإنك لا تراه في مکان أخر . 

کتاب « الترغيب والترهيب » للمنذ ري 

قال شيخنا في «صحيح الترغيب والترهيب» (1/1) : 

لوبعد : فإنه ليس بخاف على أحد من اهل العلم ان کتاب 
«الترغيب والترهيب» للحافظ زكي الدين عبد الحعظيم بن عبد القوي 
امنذري هو أجمع وأنفع ما ألف في موضوعه » فقد أحاط فيه أو كاد » ما 
تفرق فى بطون الكتب الستة وغيرها من أحاديث الترغيب والترهيب في 
مختلف أبواب الشريعة الغراء » كالعلم » والصلاة › والبيوع › والمعاملات › 
والأدب ٠‏ والأخحلاق ٠‏ والزهد » وصفة الجحنة والنار » وغيرها ما لا يكاد 
يستغني عنه واعظ أو مرشد > ولا حطيب أو مدرس » مع اعتنائه بتخحريج 
الأحاديث وعزوه إياها إلى مصادرها من كتب السنة المعتمدة » على ما 
بيه هو نفسه فى المقدمة › وقد أجاد ترتيبه وتصنيفه › وأحسن جمعه 
وتأليفه » فهو فرد فى فنه » منقطع القرين في حسنه » كما قال الحافظ 
برهان الدين الحلبى الملقب ( بالناجي ) في مقدمة كتابه « عجالة 
الإملاء » فاستحق بذلك أن يصفه الحافظ الذهبى النقاد : بأنه كتاب 
نفیس » کما نقله عنه ابن العماد فی «الشذرات» )۲۷۸/١(‏ »0 . 


)١(‏ قلت : ومع هذا الغناء فقد بن شيخنا ۔ رحمه الله أن الكتاب قد حوى الصحيح 
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عاقبة التساهل برواية الأ حاديث 
الضعيفة وكتم بيانها 

قال شينخحنا في (صحيح الترغیب» )۲۳/١(‏ : 

« والحقيقة أن تساهل العلماء برواية الأحاديث الضعيفة ساكتىن 
عنها قد كان من أكبر الأسباب القوية التي حملت الناس على الابتداع 
في الدين ؛ فإن كثيرأ من العبادات » التي عليها كثير منهم اليوم إغا 
أصلها اعتمادهم على الأحاديث الواهية بل والموضوعة ؛ كمثل التوسعة 
يوم عاشوراء » (الحديث ٠٠٠/٦٤4۹‏ - ضعيف الترغيب) » وإحياء ليلة 
النصف من شعبان » وصوم نهارها ء (الحديث )٠٥١‏ » وغيرها كثيرة جداً 
تجدها مبشوثة فى كتابى «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيى فى الأمة». 

وساعدهم على ذلك تلك القاعدة المزعومة القائلة بجواز العمل 
بالحديث الضعيف فى الفضائل . .» . 


لادا یقولون : رجاله ثقات ولا يصرحون 
قال شیخنا في «صحیح الترغیب والترهیب» )٤٤/۱(‏ : 
الكتاب ‏ وما أكثرها - حتى يغلب على ظن مؤلفه أنه ثابت عن النبى 


IA 


َل ولو بمرتبة الحسن » ولا يحصل ذلك فى النفس إلا إذا ثبت لديه 
سلامته من أي عل قادحة فيه » ولیس بخفی على کل من مارس عملي 

التخريج » مقرونأ بالتصحيح والتضعيف » وقضى في ذلك شطراً طويلاً 
من عمره - وليس مجرد العزو وتسويد الصفحات به - أن ذلك يتطلب 
جهدا كبيرأء ووقتاً كثيرأً» الأمر الذي قد لا يتوفر لمن أراد مثل هذا 
التحقيق » وقد يتوفر ذلك للبعض ولكن يعوزه الهمة والنشاط » والدأب 
على البحث في الأمهات والأصول المطبوعة والخطوطة والصبر عليه » وقد 
يجد بعضهم كل ذلك » ولكن ليس لديه تلك المصاد ا 
منها لكل من تحققت تلك المواصفات التي ذكرنا » مع المعرفة التامة بطرق 
التصحيح والتضعيف » القائمة على العلم مصطلح الحديث والجرح 
والتعديل » وأقوال الأئمة فيها » ومعرفة ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه » 
ع القدرة على ؟ ييز الراجح من المرجوح فيه » حتى لا يكون إِمَعة فتأحذ 
به الأهواء ينا نأ ويسارا  .‏ 
شخص ٠‏ لا سيّما في هذه العصو رالمتأخحرة..) 

تصحيح ابن السكن 
قال شيخنا في «تام المنة» )٠٠۸(‏ : 
« وكذلك ابن السكن ليس تصحيحه ما إليه يركن » ولذلك لا بد 


من النظر فى سند الحديت إذا صححه ..» . 
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شعبة لا يروي عن المد لسين بالعنعنة 
قال شيخنا فى «الصحيحة» (£A1/°)‏ : 
« وشعبة لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث كما هو مدكور في 
ترجمته » فبروايته عنه أمنا شبهة تدليسه . 
التفريق بين قولهم : إسناد فيه ضعف وبين إسناده صعيف 
قال شيخنا فى «النصيحة» (4۲) : 
«إنّ الإسناد الحسن فيه ضعف - ولا بد ولازمه أن هناك فرقاً معروفا 
بين العلماء ؛ بين من يقول من أهل العلم : إسناد فيه ضعف وبين إسناده 
صعبف) . 
ابن خزية لا يخرج في ( صحيحه » المراسيل 
قال شيخنا في «النصيحة» )۲١١(‏ : 
«وكذلك المنذري في «الترغيب» وقال )۳١/١(‏ : «وابن حرية لا 
يخرج فى «صحيحه» من المراسيل» . » . 
رواية المد لسن بالعنعنة فى «الصحيحين» 
قال شیخنا فی «مختصر صحیح مسلم» (۲۰) : 


: عن شعبة أنه قال‎ « : )٠١١( قال الحافظ ابن حجر في «تعريف أهل التقديس»‎ )١( 
. «كفيتكم تدليس ثلائثة : الأعمش وأبي إسحاق وقتادة‎ 

قلت : فهذه قاعدة جيّدة فى أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة 
دلت على السماع ولو كانت معنعنة» . 


AY 


«(فقد أجابت الشيح عبد الت الدويش - رحمه الته - في لاتنبيهه ) (رقم 
٠١‏ ) بأن ما في «الصحيحين» محمول على السماع ؛ كما أشار إليه ابن 
الصلاح » والنووي › والعراقي » وعيرهم . 

قلت : يعنون على ثبوت السماع من جهة أخرى . 

وردي من وجهين : 

الأول : أن هذا ليس مُسَلّماً عند جميع الحدثين .. .. 

الآخر : أن الحمل المذكور قائم - كما هو ظاهر ‏ على التسليم بآن كل 
أولئك المدلسين الذين وقعت روايتهم معنعنة في الصحيح هم عند 
صاحبي الصحيح من المدلسين أيضاً » ودون إثبات هذه الكلية خرط 
القتأد. ..» . 

هذا خر ما أحببت جمعه من فوائد شيخنا العلامة الألبانى - رحمه 
الله تعالى - سائلاً ا مولى - عز وجل - أن ينفع بها » وأن يجعلها خالصة 
لوجهه تعالی » إنه سمیع مجیب . 

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
وخر دعوانا أن الحمد لته رى العالمين 
کته 


عمان - الأردن 


AY 
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۱A٥ 


قولهم : اصح ما في الباب 

معنی صدوق یخطی 

إطلاق كنية «أبي حا » 

توثيق العجلي 

المعلق عند الى لبيهقو 

إطلاق لفظة «الحافظ» 

تبویب ابن خزية س 
ألفاظ «الصحيحنن» س 
سکوت ابن حجر 

ثمرة التخريج 

(صحيح ابن خزية» 

تقدي « الصحيحين » فى العزو 

عمرو بن سشعیب 


ابن لهيعة 
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۳٦ 


۳٣١ 


مص طلحات عند البيهقى eA‏ 


زيادة الثقة ۹ 
ابن حزم ۹ 
فيه نظر عند البخحاري 9۰ 
ليس من شروط الصحة كون الحديث خارج «الصحيحين» _ ١ه‏ 
الجمع بين النصوص س ا 
حسن عند الترمدي _ o۲‏ 
غريب عند التزمذدي o۲‏ 
حسن غريب عند التزمدي or‏ 
«المستدرك على الصحيحين» س o‏ 
الأشباه فى العلل . 5 o٤‏ 
رواية المبتدعة س اه 
الأزدي. _ oV‏ 
إطلاق العزو لأحمل  oV‏ 
اخحتلاف العلماء فى الراوي o۸‏ 
لا يتابع على حديثه عند الساجي o‏ 
معنى : مختلف فيه o۸‏ 
ياقوت الحموي o۸‏ 

0۹ 
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الوجادة _ .. 4ه 
قال لي عند البخاري a‏ 


أبو حاتم الوازي ل 


شيخ عند ابن ابي حاع ۲“ 
المكاتبة 3 


الاختلاف ہی الروايات ا 


أ أ 1 


صالح عند أبي حا ٦٤‏ 
عنعنة فتادة ەه“ 
معنى :لم يقم إسناد. 11 
معنی : يخالف في احدیث ٦‏ 
توثيق المتساهلين وجرح المتشددين ت 
معنی : حدیث منکر ۷ 
یخطئ عند ابن حبان س VV‏ 
من امحدّن ؟. ) ۷ 
الشاد _— A‏ 


الضطرب س ۸ 
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قول الذهبى : تثقة صعف 

ليس بالقوي وليس بقوي 

مص طلحات 

جائز الحديث عند العجلى 
أسباب التدليس 

تدليس التسوية 

تدليس السكوت 

متى يقبل حديث المدلس 
عطاء بن السائي ‏ 

تفرد الثقة 

لا يجوز توهيم الثقة بدون حجة 
شاد عند الخاکم 

إحراج أبى داود والنسائي للراوي 
مقبول عند أبن حجر - 

أبو زرعة سسس 

منهج احاكم 

تنحبر احهالة بالجمع - 


۱۸٩ 


قولهم : حدثني الثقة 

قواعد في أصول التخحريج 

ذم السرقات العلميّة 

قول الصحابي : ذكر لنا 

قول الصحابى : من السنة كذا 
قول التابعي : من السنة 

هيبة (صحيح البخاري » 
شروط الشاهد 

عنعنة الأعمش 

شيوخ شعبة 

أحمد شاكر ورواية ابن إسحاق 
معنی وق 

(معجم الإسماعيلي» 
الواحدي 

صحة الاسناد 

من الاضطراب المقبول 

صالح مولى التوأمة 

رواية جمع عن الراوي 


۱۹. 


جامع رزين » ۸۹ 
ا لمعجم الأوسط » ۹۰ 
توثيق الحاكم 3 
ابن الجوزي 3 
صيغة قال » وعن 7 3 
جهالة الصحابى س 3 
)1 مسند أبى عوانة » — ۹۳ 
شرط اللقاء ۳ 
تخحريح الأذكار لابن علان a‏ 
أحاديث «الصحيحن» تفيد العلم ۹٤‏ 
(مسند أبى يعلى » ۹٤‏ 
الوحدان من الصحابة —— ٤‏ 
(امسند الإمام أحمد» ۹٩1‏ 
من وجوه الرواية ۸ 
تفضيل «(صحيح البخاري» على «مسلم» ۹۹ 
«مقدمة ابن الصلاح» ۹۹ 
قاعدة فى الرواة ۰ 
من أسند فقد برئت دمته ۰ 
عطية العوفي ا 


۱41 


عمل اليوم والليلة» للنسائی ر ۰1 
ابن قيم الجوزية ل 
المرسل ا 
الغزالى | ۳ 
اموضوع ا 
إخراج الترمذي للراوي ا 


«دلائل النبوة» للبيهقى ٤‏ 
((شعب الإان» للبيهقى 1.6 
لم يضع شيء من الأحاديث .ل 
إبطال الكشف ____ 5 
السيوطي ا 
«تعجيل المنفعة» ۷ 
العجلوني ۲“ ڪس 
«العلل المتناهية» لابن الجوزي -- ۷ 
زوال جهالة العين ۸ 
امنذري ۸ 
البيهقي  -‏ 
إطلاق العزو للبزار — hh‏ 
مراعاة الطبقة في العزو ۸ 
سکوت ابن ابي حا ۹ 


۱۹۲ 


تفسير ابن أبي حاتم 

إطلاق ابن أبي شيبة 

رد الحدیث الواهي بالضعيف 
«اللاليع المصنوعة» للسيوطي 
معنى لا يوجد في النساء متهمة 
سکتوا عنه عند البخاري 

منكر الحديث عند البخاري 
الحكم بالوضع من جهة المتن 
«الختارة» للضياء 

التثبت من صحة الحديث 
الموقوف لا يشهد للمرفوع 

كثرة الخرجن للحديث 

عمل العالم وفتياه وفق الحديث 
كبار التابعين 

متى يقبل اجرح المبهم 

لا تشترط المعاصرة بين الجارح والراوي 
«الدر المنثور» للسيوطي 

الحديث المنكر 

هل تكلم الحدثون على جميع الأحاديث 
المنامات 


1۹۲ 


يكفي التعديل من واحد 

ا بأس به عند ابن عدي 
موصول في صورة معلق 

سيوء الحفظ 

«زاد المسير» لابن الجوزي 
المشسهور 

«الجامع الكبير» للسيوطي 
الملهذب للدهبي —- 
«التيسير» للمناوي : 

«نصب الراية) 

نصيحة لمن يشتغل بعلم الحديث 
انطباق الحديث على الواقع 
الحكيم الترمذي 

الفرق بين كذاب ووضاع 
«المعجم الكبير» للطبرانى 

أهمية تتبح الطرفق 

قاعدة فى تعصيب التهمة بالراوى 
وصف الراوي بالصلاح 


عزو السيوطى الحديث لحماعة مؤذن بضعقه ١٠٠ا‏ 


الكتب المبوبة ۲1 
سنن ابن ماحه) ۲٢‏ 
«تهذيب الآثار» للطبري ۳٢‏ 
من فضلات علم الحديث 1۲۷ 
رواه الخمسة عند الجد ۷ 
رواه الجماعة عند الجحد 1۸ 
من دفه الحدئىن ۲۸ 
علعله الحسن ۲۸ 
مستور التابعين ۹ 
حال كتب المسانيد ۰ 
ذكر البخحاري للراوي في «التاريخ» 1 
لزيد فى متصل الأسانيد ۳۰ 
عنعنة أبن جریج ۳۱ 
رواية البخاري للراوي تعليقا ۳1 
الأخحذ بخبر الواحد 1۳1 
من معانی الحسن ۲۳ 

۳ 


عدم ورود الحدیتث في الأصول 
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رواية التابعين بعضهم عن بعض 
إطلاق العزو لابن حبان 

إطلاق العزو للدارقطني 

أبو بكر ابن العربي 

تعدد الطرق 

ابن حلدون 

معنى قولهم : في الصحيح 
إطلاق العزو للحاكم 

«فيض القدير» للمناوي 
«الموطأ» 

المت مهدم على النافى 

رواية الحديث بالمعنى 

إطلاق لفظة «الصحاح» على الستة 
«الخصائص الكبرى» للسيوطى 
يرجع في كل فن إلى أهله 

تلقي الناس للحديث بالقبول 
من قواعد الحنفية _.-- 

5 يلزم من الشهرة الصحة 


۱۹٩1 


1٤ 
4 
\4 
To 
To 
To 
To 
۳۹ 
1۳ 
۳۹ 
4¥ 
TA 
ITA 
A 
1A 


۳۹ 


لا أصل له 

كتابة الحديث النبوي 
الأطراف 

ابن بطة 

الدارمي 

تخحريج ابن الجارود للراوي 
«ديوان الضعفاء» للذهبى 
«توضصيح المشتبه» لابن ناصر الدين 
شهرة الكتب 

الذوق 

المراد بالصحيح عند القدماء 
معنى بأسانيد عند النووي 
شروط تقوية المرسل 

شيوخ ابن خرية 

إطلاق اسم «عبد الله» 
معنی قولهم : رواه فلان 
صفات الحدثن 

حديث المتروك 

منهج الألباني 

شروط الحدث 


۹۷ 


من حدٿ ثم نسي 

قاعدة في الختلطن 

«الكواكب الدراري» 

من صفات أئمة الجرح والتعديل 

زیادات القطيعي على «المسند» 

«قيام الليل» لابن نصر 

تنبيه لمن يطالع كتب التاريح 

سنن الدارمي» 

قال فلان عند البخاري 

من فوائد رواية الحفاظ للأ حاديث الضعيفة 
تحذير الخطباء من ضعيف الحديث 

أبو الزبير المكي 

(معجم الحدیث» 

اصحيح ابن حبان» 

لا يسمى عالماً من لا ييز صحيح الحديث من ضعيفه 
يحیى بن ابي کثير 

کیف يصنع من لا يحسن صناعة الحديث 
حسن صحيح عند الألباني 

أبو قلابة 


۹۸ 


o 
100 
۱٥٦ 
\o¥ 


\o¥ 


«(مجمع الزوائد» للھیشٹمی 

الأصل في حديث الثقة على السماع 
متی بستدرك على «الصحيحنن» 
شريك القاضصي 

عدم استیعاب الشيخين للصحيح 
«امجموع» للنووي 

تساهل العلماء فى الشواهد 

من لم يذکر بجرح 

أبو حنيفة 

اللكاد 

إبراهيم بن عبد الحميد 

سهرة الراوي 

إطلاق اسم سفیان 

لا يأثم امجتهد الخطئ 

کتاب الميا جي 

غريب عند الزيلعي 


۹4 


1Y 
171۷ 
1۸ 
1۸ 
۹۸ 


1۹۹ 


إعفال كتب التراجم لرواة 

عدم إخحراح البخاري ومسلم للراوي 

يوجد فى رجال «الصحيحن» ضعيف 

عدم الاكتفاء بظاهر الإسناد 

لا تبت الصحبة بحديث ضعيف 

لا يشترط في الراوي البلوغ 

إمام الحرمين 

قولهم : هذا أصح من هذا 

ترجيح الرواية على الرأي 

كلمة ( صح ( في الخظطوطات 

لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً 

«الترعيب والترهيب» للمنذري 

عاقبة التساهل بالا حاديث الضعيفة 

لادا يقولون : رجاله ثقات ؟ 

تصحيح ابن السكن 

شعبة لا يروى عن المدلسين بالعنعنة 

التفريق بين «إسناد فيه ضعف» وبنن «إسناده ضعيف» 
أبن خحزية لا يخرج في «صحيحه» المراسيل . 
حکم العنعنة في «(الصحيحن)» . 


۷٤ 
1۷o 
Vo 
Vo 
1۷٦ 
۱۷٦ 
1۷٦ 
VY 
YY 
۷Y 
۷A۸ 
۷۹ 


1A۰ 


A 


۱۸1 
1A۲ 
1A۲ 
AY 


1A۲ 


المواضيع والقوائد 


الكتب 
۹۳ 
1۹¥ 
تعجیل المنفعة 
ا 11۰ 
۲٦ ٠‏ 
تهذیب الا ثار 
3 
1۷۹ 
الترغيب والترهيب للمنذري 
۲۹ 


جامع رزين المسمى ريد الصحاح - ا 
ا ۳۹ 
ا لخصائص الكبرى للسيوطي 

دلائل النبوةللبيهقى ا 
ديوان الصعفاء للدهبي ا ا \ 
الدر المنثور للسيوطي ٠‏ ۰ ۱۱۷ 
زاد المسير لابن الجوزى ۱۱۹ 


1۲١ 

سين أبن مأاحه ۔۔... " ا ا س 
10 
1٥ )‏ 


العلل المتناهية لابن الجوزي 
فيض القدير للمناوي 
قيام الليل لابن نصر 
الكواكب الدراري 

اللاليع المصنوعة للسيوطي 
مجمع الزوائد 

امجموع للنووي 

الختارة للضياء 

مسند الإمام أحمد 
معجم الحديث 

مقدمه ابن الصلاح 
الهذب للذهبي 
ليطا 


نصب الرأية ‏ 


أبو زرعة الرازي 

أبو صدقة مولى أنس 
أبو قلابة 
الأزدي 

البيهقى 
لترمدي 


۲. 


الجوينى 1۷٦‏ 
الحاكم ۹۱ 
الحكيم الترمذي .. ۳ 
السيوطى °٦‏ 
شريك القاضى 8 1۹۸ 
صالح مولى التوأمة A^‏ 
عثمان بن سعيد الدارمى ٤‏ 
عطاء بن السائب VE‏ 
عطية العوفي س ٠‏ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ۲ 
العجلوني ۹¥ 
العجلي ۳۷ 
الغزالي ۹۳ 
المنذري 1۰۸ 
النحاد __ A‏ 
الواقدي 1۲ 
ياقوت الحموي - o۸‏ 
یحیی بن أبي کثير 16 

قواعد في العزو 
إطلاق اسم ابن أبي شيبة ا 11۰ 
إطلاق اسم سفیان V۳‏ 


10۰ 
ا 3 ۳٢‏ 
إطلاق العزو لابن حبان 8 
إطلاق العزو لأ بى نعيم ا 
إطلاق العزو للإمام أحمد ‏ س 
إطلاق العزو للبخاري _ _ . 3 
إطلاق العزو للبرار ] ا 
إطلاق العزو للحاكم 


۳£ 
إطلاق العزو للد الي ٠‏ 
إطلاق العزو للطبراني ٣‏ 
إطلاق العزوللنسائى ل 


TA 

اطلاق لفظة إافظ 
الصحابة 
قول الصحابي : ذكرلنا --...- ا 


۲۸ 
تخصيص الترضي بالصحابة ٠‏ 
جهالة الصحابي ١ TTT‏ 
مراسيل الصحابة  ._۲-‏ 
خبر الوحدان من الصحابة 
ا 110° 
كبار التابعين 8 
قول التابعي : من السنة ل 


مستور التابعين 
رواية التابعين بعضهم عن بعص 
التد ليس 
أسباب التدليس 
متى يقبل حديث المدلس 

تدليس السكوت 
تدليس التسوية 
العنعنة فى الصحيحين 
روایه شعبة عن المدلسين 
عنعنة الحسن البصري 


عنعنة ابن جريج 


عنعنة قتادة 
عنعنة الأعمش 

رواية ابن جريج عن عطاء 

تدليس أبي قلابة 

تدلیس يحیی بن أبي کشير 

معاني وأقوال 

قول ابن حبان : وکان یخطئ 

قول ابن حجر في الراوي : ضدوق يخطئ 
قول ابن حجر في الراوي : مقبول 

قول ابن عدې : أرجو أنه لا بأس به 


۹ 
4 


قول آبي حاتم : شيخ 
قول أبي حاتم : صالح 
قول ابی نعیم : حدیث غریب 
قول البخحاري : سکتوا عنه 
قول البخاري : فيه نظر 
فول البحاري : قال لي 
قول البخحاري : مقار الحديث 
قول البخاري : منكر الحديث 
قول الترمذي : حديث حسن 
قول الترمذي : حسن عريب 
قول الترمذي : عريب 
قول الزيلعي : غريب 
قول العجلى : جائز الحديث 
معنى الشاذ عند الحاكم 
معنى قول الألباني : حسن صحيح 
معنى قول الذهبي : ما علمت في النساء من أتهمت 
معنى قول الذهبى : وإن كان ثقة فقد صعف 

معنى قول الساجي : لا يتابع على حديئه 
معنى قول النووي : بأسانيد 
معنى قولهم : أصح ما في الباب 

معنى قولهم : بإسناد صحيح إلى فلان 


معنی قولهم : رجاله وثقوا ۸1 
معنی قولهم : رواه فلا 1 
معنى قولهم : رواية 4 
معن قولهم : في,الصحیح ۳١‏ 
معنی قولهم : فيه مناکیر ۷ 
معنی قرلھم :لم قم إہتاںں ا 
معنى قولهم : محله الصدق ٣٢‏ 
معنی قولهم : مختلف فيه ۸ 
معنی قولھم : هذا أصح من ھزا  —‏ ۱۷۷ 
معنى قولهم : يخالف في أحاديث u‏ 11 
معنی قولهم : ینمیه 4 
معنى قولهم في الراوي :وش ا 
الجرح والتعديل 

تصحيح ابن السكن ۱۸1 
توثیق ابن حبان ۸ 
تصحيح الترمذي CE‏ 
توثیق الحا کم ۹۱ 
توٹیق العجلي ¥ 
تشدد ابن حبان في الجرح ل ۷۰ 
توثيق المتساهلين وجرح المتشددين اا 


۲۰A 


